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  مقدمة -أولا  
، في دورا السابعة والثلاثين،     ")اللجنة("عهـدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري         -١

وضــع اقــتراحات لتنقــيح  بمهمــة ) المعــني بالاشــتراء(، إلى فــريقها العــامل الأول ٢٠٠٤في عــام 
القانون  ("١٩٩٤نشاءات والخدمات لسنة    قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشـتراء السلع والإ         

 ة مرنولاية الفريق العامل سندت إلىوأُ). Corr.1 وA/49/17، المـرفق الأول للوثـيقة      "الـنموذجي 
ــتحديد المســائل الــتي ســيتناولها في   ــهل ــدة في  الــنص عــلى ، بمــا في ذلــك مداولات  ممارســات جدي

ــتراء العمومـــي،  ــية   والاشـ ــنها اســـتخدام الاتصـــالات الإلكترونـ ــيما تلـــك الـــتي أســـفر عـ  لا سـ
)A/59/17 آب٣٠فييــنا، (الفــريق العــامل أعمالــه في دورتــه السادســة  باشــر و). ٨٢، الفقــرة / 

وللاطلاع على تقارير الفريق العامل     ). A/CN.9/568) (٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٣ -أغسـطس   
ــائـق     ــر الوثــ ــنة، انظـــ ــة إلى الثامــ ــه السادســ ــال دوراتــ ــن أعمــ   A/CN.9/575 وA/CN.9/568عــ

 .A/CN.9/590و

ــثلاثين، في عــام   وأشــادت  -٢ ــا  ٢٠٠٥اللجــنة، في دورــا الثامــنة وال ، بالفــريق العــامل لم
لإدراج ممارسات  وأحـرزه مـن تقـدم في عمله، وأكدت مجددا تأييدها للاستعراض المُضطلع به               

 ).١٧٢، الفقرة A/60/17(الاشتراء الجديدة في القانون النموذجي 
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
الـذي كـان يـتألف مـن جمـيع الـدول الأعضاء في اللجنة، دورته                عقـد الفـريق العـامل،        -٣

وحضر الدورة ممثلون عن الدول     . ٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ٢٨ إلى   ٢٤التاسـعة في نـيويورك مـن        
ــامل    ــريق الع ــية الأعضــاء في الف ــواي،     : التال ــيا، أوروغ ــبانيا، ألمان ــاد الروســي، الأردن، اس الاتح

سـتان، بـيلاروس، تايلـند، تركـيا، تونـس، الجزائر،           ، باك )الإسـلامية -جمهوريـة (أوغـندا، إيـران     
الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، ســري لانكــا، ســنغافورة، الســويد، شــيلي، الصــين،    
غواتـيمالا، فرنسـا، قطـر، الكـاميرون، كـندا، كولومبـيا، كينـيا، ليتوانيا، مدغشقر، المكسيك،                 

 .النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية

إندونيســيا، بوليفــيا، جمهوريــة الكونغــو  :  مراقــبون عــن الــدول التالــية وحضــر الــدورة -٤
 .الديمقراطية، الرأس الأخضر، السلفادور، الفلبين، مالي

 :كما حضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٥

 الأمانة العامة للأمم المتحدة، البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة )أ( 
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مصـرف التنمـية الأفـريقي، الجماعـة الاقتصادية         : الحكومـية الدولـية   المـنظمات    )ب( 
، المفوضـية الأوروبية، وكالة الفضاء الأوروبية، مصرف التنمية      )إكـواس (لـدول غـرب أفريقـيا       

 للبلدان الأمريكية، منظمة التجارة العالمية؛

امين، الرابطة الدولية لنقابات المح: مـنظمات دولـية غـير حكومية دعتها اللجنة         )ج( 
 .معهد القانون الدولي، رابطة طلبة القانون الأوروبية

 :وانتخب الفريق العامل أعضاء المكتب التالين -٦

 )أوغندا(كارانغيزي . السيد ستيفن ر  :الرئيس 

 )كولومبيا(السيد غونسالو سواريس بلتران   :المقرر 

 :وعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية -٧

 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.41(ال المؤقت المشروح جدول الأعم )أ( 

مذكـرة بشـأن اسـتخدام الاتصـالات الإلكترونية والنشر الإلكتروني في عملية              )ب( 
 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.42(الاشتراء 

ــات   )ج(  ــأن المناقصـ ــرة بشـ ــية [مذكـ ــزادات العكسـ ــاءات  ] المـ ــية والعطـ الإلكترونـ
 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.43(المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي 

 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.44(دراسة مقارنة للاتفاقات الإطارية  )د( 

 ).Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.45(مذكرة بشأن قوائم الموردين  )ه( 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٨

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .لإقرار جدول الأعما -٣ 

الـنظر في الاقـتراحات الخاصـة بتنقـيح قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشتراء                 -٤ 
 .السلع والانشاءات والخدمات

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد تقرير الفريق العامل -٦ 
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  المداولات والقرارات       -ثالثا  
ح القــانون واصــل الفــريق العــامل في دورتــه التاســعة أعمالــه المــتعلقة بوضــع اقــتراحات لتنقــي  -٩

ــنموذجي ــة     . الـ ــرات الأمانــ ــه إلى مذكـ ــامل في مداولاتـ ــريق العـ ــتند الفـ   A/CN.9/WG.I/WP.42واسـ
 A/CN.9/WG.I/WP.43 ةالمذكــرمــا تــبقى مــن ي ـوأُرجــئ الــنظر فــ. A/CN.9/WG.I/WP.43 وAdd.1و
 A/CN.9/WG.I/45 و A/CN.9/WG.I/WP.44المذكرتين   و A/CN.9/WG.I/WP/43/Add.1فــي المذكرة    و
 .ا إلى دورة الفريق العامل التاليةمهيإضافتو

وفي صـباح يـوم الجمعـة، لخّصـت الأمانـة فهمهـا للتنقـيحات الـتي طلب الفريق العامل                    -١٠
إدخالهـا عـلى المـواد الصـياغية للقـانون الـنموذجي والدليل، بشأن استخدام وسائل الاتصالات                 

ونــية، بمــا يجســد مــداولات الفــريق  الإلكترونــية في عملــية الاشــتراء وبشــأن المناقصــات الإلكتر 
واســتمع الفــريق العــامل أيضــا إلى مــلخص للمواضــيع المتبقــية عــلى   . العــامل في دورتــه الحالــية

ومعلومـــات عـــن أعمـــال ) A/60/17 مـــن الوثـــيقة ١٧١المُدرجـــة في الفقـــرة (جـــدول أعمالـــه 
العــامل أن  ولاحــظ الفــريق )1(.مــنظمات إقليمــية ودولــية أخــرى في مــيدان الاشــتراء العمومــي 

اتفاقـية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد قــد دخلـت حــيز الــنفاذ مؤخــرا وأنــه رغــم أن العناصــر   
الرئيسـية مـن أحكامهـا التي تتناول الاشتراء تتسق مع أحكام القانون النموذجي، فإن متطلباا            

ص عليه  المـتعلقة بأحكـام المـراجعة الداخلـية وتلـك الـتي تتـناول تضـارب المصـالح تـتجاوز ما تن                     
 من جانب الفريق العامل     الاهتمام مزيدا من    دعيأحكـام القـانون النموذجي الحالية، وربما تست       

 .في الوقت المناسب
  

النظر في الاقتراحات الخاصة بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي  -رابعا 
  لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات

  )Add.1 و A/CN.9/WG.I/WP.42(لاشتراء    استخدام الاتصالات الإلكترونية في ا                 -ألف  
لجميع أساليب إرسال المعلومات أو المستندات أو نشرها أو تبادلها أو  التكافؤ الوظيفي -١ 

، A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1، و١٦-٧، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42(تخزينها 
  )٢ و١الفقرتان 

   مكررا ٤المادة   
 مكررا،  ٤لمادة  لنص الجديد المُقترح    الية بخصوص   قُـدم عـدد مـن الاقـتراحات الصياغ         -١١

، وذلك  "أسـاليب الاتصـال   "بـدلا مـن تعـبير       " وسـائل الاتصـال   "تعـبير   أن يسـتعمل    ‘ ١‘. وهـي 
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مســتعمل مــن قــبلُ في القــانون الــنموذجي وفي " أســاليب"لاجتــناب الالتــباس، عــلما بــأن تعــبير 
توافق مع النص الوارد في القانون الدلـيل، في سـياق أسـاليب الاشـتراء، وكذلـك حرصا على ال        

ذف النص الوارد بين معقوفتين، ما عدا ما   أن يح ‘ ٢‘والـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية؛        
أن تـنقل إلى دلـيل الاشـتراع القائمـة الإيضـاحية المتوخاة بشأن              ‘ ٣‘ويخـص الإحالـة المرجعـية؛       

المستعملة في الاتصال، وأن " المماثلةالوسـائل الإلكترونية أو البصرية أو الوسائل    "الأمـثلة عـلى     
لأــا غــير " الوســائل المماثلــة"ذف عــبارة أن تحــ‘ ٤‘و؛ بطُــل اســتعمالهزال الإشــارات إلى مــا تــ

المــادة أن تـنهى  ‘ ٥‘والأمــثلة المذكـورة في نــص القـانون الــنموذجي؛   عــلى أن تسـتبقى  محـددة،  
بعد عبارة " الإرسال"كلمة أن تضاف   ‘٦‘و؛  ]"ثانـيا [ مكـررا    ٤لـلمادة   ... أن تمتـثل    "بعـبارة   

عـن عبارة   أن يسـتعاض    ‘ ٧‘و؛  "رسـالة البـيانات   "كذلـك إشـارة إلى      أن تضـاف    ، و "يـتعلق ب ــ  "
 ".ومنها"عقوفتين الثانيتين بعبارة المالواردة بين " بما في ذلك"

ولاحــظ الفــريق العــامل أن اعــتماد بعــض الاقــتراحات المذكــورة أعــلاه مــن شــأنه أن     -١٢
ــتعاقد    يــؤدي إ لى خــروج الــنص عــن أحكــام مكافــئة واردة في اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن ال

ومــع .  المعــتمدة حديــثا، وكذلــك في نصــوص أخــرى صــادرة عــن الأونســيترال  )2(الإلكــتروني
ذلـك، فقـد اتفق على أن إدخال بعض التغييرات المقترحة على النص من شأنه أن يبسط النص         

أن على   الأغراض المحددة المنشودة في القانون النموذجي، و       ويوجهـه في مسـار مناسب لتحقيق      
الدلــيل ســوف يوضــح أن هــذا الحكــم يتضــمن المغــزى نفســه الــذي تتضــمنه نصــوص أخــرى    

 .صادرة عن الأونسيترال

١٣-       ــد ــرر أن تع ــة، وق ــتراحات المقدم ــامل عــلى بعــض الاق ــريق الع ــق الف ــد واف ــادة وق ل الم
 :يلي كما

 إرسال المعلومات ]أساليب][وسائل[كافؤ الوظيفي في جميع  الت- مكررا٤المادة " 
 أو المستندات أو نشرها أو تبادلها أو تخزينها

 كتابة أو نشر المعلومات     بإرسال أو يفسـر أي حكـم في هـذا القـانون يـتعلق             "  
أو بـتقديم العطـاءات في مظـروف مخـتوم أو بفـتح العطاءات أو بقيد في سجلّ أو بعقد         

ــلى أن ــ  ــيها    [يتضــمن ه جلســة، ع ــا ف ــك النشــاط، بم ــيلة لذل ــائل يشــمل ]أي وس  الوس
، ]الــتي تجــرى تلــك الأنشــطة بواســطتها[الإلكترونـية أو البصــرية أو الوســائل المماثلــة  

التــبادل الإلكــتروني للبــيانات أو الــبريد  ] بمــا في ذلــك، عــلى ســبيل المــثال لا الحصــر، [
، شريطة أن تمتثل الوسيلة المختارة      ]الإلكـتروني أو الـبرق أو الـتلكس أو النسـخ البرقي           

 ]." مكررا ثانيا٤[ المادة ]معايير سهولة المنال المنصوص عليها في/أحكام[ لـ
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ــائل         و -١٤ ــلى الوس ــثلة ع ــة إيضــاحية بأم ــلى قائم ــيل ســوف يحــتوي ع ــلى أن الدل ــق ع اتف
يـتم تحديثها،  المحذوفـة مـن نـص المـادة، عـلى أن        " الإلكترونـية أو البصـرية أو الوسـائل المماثلـة         "

وأشــير مــن ناحــية أخــرى إلى أن وســائل  . وبخاصــة فــيما يــتعلق بالإشــارة إلى الــتلكس والــبرق 
تخـتلف بين ولاية قضائية وأخرى، وينبغي بالتالي أن يضع النص           تي بطُـل اسـتعمالها      الاتصـال ال ـ  

ــيات       ــالات والتكنولوجـ ــواع الاتصـ ــتلف أنـ ــيوع مخـ ــدى شـ ــبان مـ ــيل في الحسـ ــوارد في الدلـ الـ
واتفـق أيضـا عـلى أن الدلـيل سـوف يبين أن أحكام هذه المادة                . رونـية في السـوق المعنـية      الإلكت

يقصـد مـنها أن تفسـر عـلى نحـو واسع لكي تستوعب أي أحكام واردة في القانون النموذجي                    
 .تدل ضمنا على وجود شيء مادي أو بيئة ورقية

الوارد في  " ياد التكنولوجي الح" ولاحـظ الفـريق العـامل وجـود عـدم اتسـاق بين مبدأ                -١٥
أخرى، التي ترد فيها  جهة   المقـترحة، من     ٩ مـن المـادة      ٣، والفقـرة    جهـة  مكـررا، مـن      ٤المـادة   

 .إشارة إلى تكنولوجيا محددة، وهي مسألة ينبغي إعادة النظر فيها في الوقت المناسب

رأي بعض  مكـررا، فقـد كـان مـن     ٤وفـيما يـتعلق بموضـع الأحكـام الـواردة في المـادة           -١٦
وقُــدم . ٩ مكــررا ثانــيا وإمــا في المــادة ٤الوفــود أنــه ينــبغي إدراج تلــك الأحكــام إمــا في المــادة 

 ذلك الاقتراح، ازاءولكن أُعرب عن القلق    ). التعاريف (٢اقـتراح آخـر بنقـلها إلى ايـة المادة           
شأنه أن   مكـررا المقـترحة لا تـنص عـلى تعـريف بل تحتوي على مبدأ أساسي من                   ٤لأن المـادة    

مادة ك مكررا   ٤ولـذا فقـد اقـترح اسـتبقاء أحكام المادة           . يطـبق في القـانون الـنموذجي بأجمعـه        
من و.  مكررا ٢ربمـا باعتـبارها المـادة       و في نـص القـانون الـنموذجي،         سـابق منفصـلة في موضـع      

 عـلى ذلك النحو في مادة منفصلة        سـابق ناحـية أخـرى، لوحـظ أن إدراج الأحكـام في موضـع              
وقـد ذُكـر أنه     .  مـن مـواد القـانون الـنموذجي        كـبير ه أن يـؤدي إلى إعـادة ترقـيم عـدد            مـن شـأن   

ما يترتب على إعادة الترقيم وغيرها من التغييرات في يضع في اعتباره ينـبغي للفـريق العـامل أن      
 عـن عملـيات التنقـيح، مـن تـأثير على الولايات القضائية التي               الـناجمة بنـية القـانون الـنموذجي،       

ومن ثم اقترح   .  القانون النموذجي  اسـتنادا إلى  اشـترعت قوانيـنها المـتعلقة بالاشـتراء         قـد   كانـت   
                جديد كل حكم شفع  في هـذا السـياق أنـه، حرصـا عـلى تسهيل الإحالة المرجعية، ينبغي أن ي  ،

 .وجميع الأحكام المعدلة، بحاشية توضيحية مناسبة

رحــت ، اقت٩ مكــررا ثانــيا والمــادة ٤وبعــد انــتهاء الفــريق العــامل مــن الــنظر في المــادة    -١٧
ــلى   ــافية عـ ــلات إضـ ــادة نـــص تعديـ ــعها  ٤المـ ــنواا وموضـ ــررا وعـ ــرتين  ( مكـ ــر الفقـ   ٣٦انظـ

 ). أدناه٣٧و
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  نص دليل الاشتراع       
ــناول اســتعمال المراســلات       -١٨ ــذي يت ــيل الاشــتراع ال ــيما يخــص نــص دل ] الاتصــالات[ف

ــلي     ــا يـ ــترح مـ ــتراء اقـ ــية الاشـ ــية في عملـ ــ: الإلكترونـ ــارات إلى   ينـ ــن الإشـ ــة عـ بغي الاستعاضـ
 مناسبا،   ذلك عندما وحسبما يكون  " الوسـائل الإلكترونية  "بتعـبير   ] الاتصـالات " [المراسـلات "

؛ وينبغي أن تضاف    ا واسـع جـد    نظـام لأن مفهـوم الاتصـالات في نـص القـانون الـنموذجي لــه               
 .الإلكترونيةبعض المناقشات حول دور الاشتراء الإلكتروني ومكانه في سياق الحكومة 

، فقد ذُكر أن    ٢، في الفقرة    ‘١’أمـا فـيما يـتعلق بالـنص الـوارد تحـت العـنوان الفرعي                 -١٩
بعـض أجـزاء نـص الدلـيل الـتي تشير إلى إدارة العقود وإلى الامتثال للقواعد والسياسات العامة                   

جه النظر غير أنه يو(ينـبغي حذفهـا لأن تلـك المسائل غير مشمولة في نطاق القانون النموذجي             
، التي  "الاشتراء الإلكتروني "؛ وقيل إن الترجمة الفرنسية لعبارة       ) أدنـاه  ٨٦ إلى   ٨١إلى الفقـرات    

ــيزية    " procedures dématerialisées"تشــير إلى  ــية لــنص الصــيغة الإنكل ــترجمة الحرف بــدلا مــن ال
النظر في صيغتي ، تعتـبر أوسـع نطاقـا، وينـبغي لذلـك أن يعاد          "marches electroniques"بعـبارة   

، من  ٤ و ٣ بين الفقرتين    الاتساقالنصـين باللغـتين كلتيهما ومواءمتهما؛ وينبغي كذلك تحقيق          
 . مكررا ثانيا، من جهة أخرى٤جهة، والمادة 

، فقد اتفق على أن ٧، في الفقرة ‘٢‘وفـيما يـتعلق بالنص الوارد تحت العنوان الفرعي           -٢٠
وأُعرب عن داع أولي إلى القلق      ". مقروءين" بعد كلمة    الواردة" بصـورة عامة  "تحـذف عـبارة     

ر على أا سقد تف" وقتويبقيان دون تغيير بمرور ال     "إلى مباشـرة    بعـد ذلـك   مفـاده أن الإشـارة      
الإلكترونـــية أعــلى درجـــة مــن المتطلـــبات   ) المراســلات (تفــرض متطلـــبات عــلى الاتصـــالات   

بغي أن يتوسـع الدليل في تبيان الإطار الزمني   الاتصـالات الورقـية؛ ولـذا فإنـه ين ـ    عـلى المفروضـة   
في  الفـريق العـامل أنـه لـن يكـون من الضروري التوسع               ه كـان مفهومـا لـدى      غـير أن ـ  . المقصـود 
هـذه المسـألة، لأن الـنص لا يـورد سـوى المتطلـبات النوعـية التي تنطبق على الاتصالات                    تـناول   

 بمرور لاتصالات نوعـية ا تسـوء أن الإلكترونـية والورقـية عـلى حـد سـواء، حيـث إنـه لا ينـبغي               
 .الزمن

، فقد اقترح   ١٤، في الفقرة    ‘٢‘وأمـا فـيما يـتعلق بالـنص الـوارد تحت العنوان الفرعي               -٢١
ــيها        ــتي يقتضــي ف ــيان الأحــوال ال ــة الأولى وذلــك لتب ــزيد مــن التفصــيل إلى الجمل أن يضــاف م

المناقصــات الإلكترونــية أو القــانون الــنموذجي اســتخدام الوســائل الإلكترونــية، كمــا في حالــة  
وذُكر أن النص سوف يقدم     . استخدام تلك الوسائل  بالـتحديد   حيـنما تشـترط الجهـة المشـترية         
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المـزيد مـن الإرشـاد أيضـا بشـأن تـأثير تباين مستويات استخدام وسائل التجارة الإلكترونية في                   
 .الدول المشترعة

ليل الحالية، لا يلزم إدراج عناوين       حرصا على الاتساق مع صياغة الد      ،وقـد اقـترح أنه     -٢٢
 .فرعية في الدليل

  
  ١٩-١٧، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42(معايير سهولة المنال  -٢ 

  )٣، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1و
   مكررا ثانيا   ٤المادة   

 مكررا ثانيا يتضمن أربعة عناصر    ٤اسـتذكر الفـريق العـامل أن الـنص المقـترح لـلمادة               -٢٣
وتشــمل نشــر المعلومــات أو المســتندات أو تــبادلها أو تخزيــنها و عقــد (ول وســيلة الاتصــال تتــنا

 :من الجوانب التالية) الجلسات و تقديم العطاءات وفتحها

 عدم التمييز؛ )أ( 

 عدم تشكيل عقبة أمام عملية الاشتراء؛ )ب( 

 الإتاحة عموما؛ )ج( 

 .خرى المستخدمةالتوافق بصورة عامة مع وسائل الاتصالات الأ )د( 

 ٤وقُدمـت اقـتراحات مخـتلفة بشـأن أي مـن تلك العناصر ينبغي الاحتفاظ به في المادة         -٢٤
 .مكررا ثانيا المقترحة

في عــنوان المــادة المقــترحة قــد يــنطوي عــلى  " معــايير ســهولة المــنال"ولوحــظ أن تعــبير  -٢٥
رافقا لــلحقوق المدنــية أصــبح مــ" ســهولة المــنال"بعــض الــدلالات غــير المقصــودة، لأن مفهــوم  

وبناء على ذلك،   . الخاصـة بإمكانـية الوصـول كمفهـوم عـام فـيما يـتعلق ببعض فئات الأقليات                
 ٥استخدم في المادة    " سهولة المنال "ولوحـظ أن تعبير     ". الإتاحـة "اقـترح تعـبير بديـل هـو تعـبير           

 بالاشــتراء في  إلى وضــع النصــوص القانونــية المــتعلقة أشــارت(الحالــية مــن القــانون الــنموذجي  
). الـذي يسـتند أكثر إلى الواقع      " (الإتاحـة "، ويـدل عـلى مفهـوم أوسـع مـن            )متـناول الجمهـور   

في هذا  " سـهولة المـنال   "ومـن ناحـية أخـرى، لوحـظ أن مطالـبة الجهـة المشـترية بتـناول مفهـوم                    
 الصـدد قـد يـنطوي عـلى تحمـيل الجهـة المشـترية تكاليف كفالة سهولة المنال تلك، الأمر الذي                    

ومـن ثم، قـرر الفـريق العامل أن         . سـيكون شـديد الوطـأة وقـد يـتجاوز أهـداف الفـريق العـامل               
 .لتجنب الدلالات غير المقصودة" الإتاحة"يستخدم تعبير 
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ــيز في         -٢٦ ــدم التمي ــادة هــي ع ــذه الم ــناولها في ه ــزم ت ــتي يل ولوحــظ أن المســألة الرئيســية ال
ــود فعـــلا في الم ـــ  ــوم موجـ ــذا المفهـ ــانون  )٣( ٩ادة الاتصـــالات وأن هـ  مـــن الـــنص الحـــالي للقـ

يمكـــن أن يـــنظر إلـــيهما إمـــا " الـــتوافق"و" الإتاحـــة"ولوحـــظ أيضـــا أن مفهومـــي . الـــنموذجي
 .كجانبين من جوانب عدم التمييز أو كمفهومين ذوي صلة ولكنهما متميزان

 بشأن الاشتراء قد تضمنا ٢٠٠٤واسـتذكر كذلـك أن إيعـازي الاتحـاد الأوروبي لعام             -٢٧
 يدراط الإتاحــة، ولكــن مــن مــنظور أن وســيلة الاتصــال في عملــية الاشــتراء ينــبغي ألا تق ــ  اشــت

المقــترح الــذي يتــناول عــدم  مكــررا ٤المــادة ولوحــظ أن نــص . إمكانــية الوصــول إلى الاشــتراء
التميـيز يمكـن اعتـباره شـاملا للاشتراطات المنصوص عليها في إيعازي الاتحاد الأوروبي، وذلك                

 . من المنافسةقترح يتضمن إشارة تفيد بأن وسيلة الاتصال المختارة ينبغي ألا تحدلأن النص الم

ــك،   -٢٨ ــناء عــلى ذل ــادة   اوب ــترح أن يتضــمن نــص الم ــيين   ٤ق ــيا الفقــرتين الأول  مكــررا ثان
ــيز وحــده      ــدم التمي ــناول ع ــث يجــري ت ــيل    . المقترحــتين، بحي ــبغي أن يتوســع دل ــك، ين ــع ذل وم

توضيح أن وسيلة الاتصال المختارة ينبغي ألا تشكّل        اليز، بغـية    الاشـتراع في مفهـوم عـدم التمي ـ       
 .عقبة أمام عملية الاشتراء وينبغي أن تعالج مسألة الإتاحة عموما

أو، في الواقع، أسلوب    (ولوحـظ أيضـا أن مسـألة التميـيز في وسـيلة الاتصـال المختارة                 -٢٩
تجـــري صـــياغة القـــانون  عـــندما كانـــت وضـــعت في الاعتـــبارهـــي مســـألة ) الاشـــتراء المخـــتار

وقد . الـنموذجي الحـالي، وأن مـن الممكـن أيضـا التميـيز في تطبـيق أي قـرارات من ذلك النوع               
 .من النص الحالي للقانون النموذجي) ٣ (٩اعترف بتلك الإمكانيات في صياغة المادة 

 من) د(و) ب(و) أ(غـير أن الـرأي السـائد دعـا إلى حـذف العناصـر الـواردة في البنود              -٣٠
، أي عـدم تشـكيل عقـبة أمـام عملية الاشتراء،            )ب(فـيما يـتعلق بالعنصـر       ف.  أعـلاه  ٢٣الفقـرة   

كل الأهداف المنصوص عليها في ديباجة القانون       يشمل  هذا الحكم   أن  لوحـظ أنه يمكن اعتبار      
ة في اختـيار وسيلة الاتصال وما    صـوب الـنموذجي، ويتـيح المـرونة الـتي مـن شـأا أن تكـون مست               

" عقبة"يشكّل  قرار المتخذ بشأن ما     ولوحـظ مـن ناحية أخرى أنّ ال       . ك مـن مسـائل    يـتعلّق بذل ـ  
 سادومع ذلك، . ، ولذلك يمكن إساءة استخدام هذا الحكم  هو قرار ذاتي  أمـام عملـية الاشتراء      

أنه ينبغي للوسائل المختارة ألاّ تشكّل عقبة سيوضح  أن الدليل  مفادهالفـريق العامل    لـدى   فهـم   
هــدفي القـانون الــنموذجي المتمــثلين في  فإــا سـتعرض لــلخطر تعزيـز   تراء وإلاّ أمـام عملــية الاش ـ 

 .من ديباجته) أ(، وفقا لما يرد في الفقرة  الأقصىدالحزيادة اقتصادية الاشتراء وكفاءته إلى 

 أعلاه، لوحظ أن    23 من الفقرة   ) أ(وفـيما يـتعلّق بالعنصـر المذكـور في الفقـرة الفرعـية               -٣١
، )٣ (٩مييز موجود في بعض أحكام النص الحالي للقانون النموذجي، كالمادة            عـدم الت   مفهـوم 
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ــية في  و ــبارة إيجاب ــرة بع ــباجة  ) د(الفق ــنص عــلى  مــن الدي ــتي ت ــة ومنصــفة   ال ــة عادل ــير معامل توف
ــلم ــاولينول ــانون      . ردين والمق ــبغي تضــمين الق ــا إذا كــان ين ــنة بشــأن م وأعــرب عــن آراء متباي

المبدأ، أنـه ينبغي عدم تضمين ذلك       وكـان الـرأي السـائد       . ميـيز الـنموذجي مـبدأ عامـا بعـدم الت        
راجعة القانون النموذجي لضمان    تعلق بم لأن مـن شـأنه أن يـتجاوز ولايـة الفـريق العامل، التي ت              

كمـا ذُكـر أن عـدم التميـيز فيما          . الـتكافؤ الوظـيفي وإتاحـة اسـتخدام أسـاليب اشـتراء جديـدة             
ولذلك ينبغي . هو مبدأ هامعـلى حد سواء    يز عمومـا    عـدم التمي ـ  بيـتعلق بوسـائل الاتصـالات و      

ــباجة، أن       ــوارد في الدي ــاولين، ال ــن والمق ــة والمنصــفة لجمــيع الموردي ــة العادل ــير المعامل لهــدف توف
 .يجسد في القانون النموذجي من خلال قواعد محددة، حسبما وحينما يكون ذلك مناسبا

والمقصود ) ٣ (٩مييز الواردة في المادة     وقـد لاحـظ الفـريق العـامل أنّ أحكـام عـدم الت              -٣٢
تــتعارض في  ســيبطُل اســتعمالها وــا التصــدي لمخاطــر التميــيز في ســياق نظــم الاتصــال المغلقــة 

 المقترحة التي تمكّن الجهة     ٩الواقـع مـع التنقـيحات المقـترحة، وخصوصـا تلـك الواردة في المادة                
 .المشترية من اختيار وسيلة الاتصال

عــن ذلــك أنّ الأحكــام المــتعلقة بعــدم التميــيز قــد يكــون لهــا أثــر غــير    ولوحــظ فضــلا  -٣٣
 ترددفقــد تــ: مقصــود وســلبي في اســتخدام وســائل الاتصــال الإلكترونــية في الاشــتراء العمومــي

ــات المشــترية   ــن أو      فيالجه ــب بعــض الموردي ــية خشــية أن يطل ــائل الإلكترون ــلجوء إلى الوس  ال
عني وأن  اختـيار وسـيلة الاتصـال إعـادة النظر في القرار الم           المقـاولين الذيـن يشـعرون بـالغبن إزاء          

ولوحظ أيضا أن أي تمييز . ذاته عقبة أمام عملية الاشتراءد يصـبح هـذا الحـق في إعادة النظر بح     
م الجهة   تحديات الاتصال ونزاهته هي شواغل ينبغي أن ينظر فيها عندما تقي           فضلا عن محـتمل و  

ويمكــن أن تنشــأ المخاطــرة المحــتملة في عــدم  . شــتراء الإلكــترونيالمشــترية الفوائــد المُحــتملة للا
فــتقار عــدد قلــيل مــن  لاالأخــذ بــنظام الاشــتراء الإلكــتروني وعــدم جــني فوائــده لا لســبب إلاّ   

 .التكنولوجيات اللازمةإمكانية الوصول إلى الموردين إلى 

أو " و غير معقول  على نح "لتميـيز بعـبارات محـددة مـن قبيل          المفهـوم العـام ل    أمـا وصـف      -٣٤
، حسـبما هـو مقـترح، عـلى سـبيل المـثال، فقد لا يؤدي إلى                 "مـتعمد "أو  " واضـح "أو  " ظاهـر "

ــيها      عنصــرا يتســم بعــدم  أيضــا التخفــيف مــن تلــك المخاطــر المحــتملة تمامــا، بــل قــد يدخــل عل
 بمفاهيم جديدة في التمييز تؤدي ، إضـافة إلى ذلك ،ويمكـن أن يـأتي ذلـك الوصـف      . الموضـوعية 

. تسـاق مـع الأحكام الأخرى المتعلقة بالتمييز التي يشتمل عليها القانون النموذجي            لالى عـدم ا   إ
لتمييز ويشرح بالأمثلة كيف المفهـوم العام ل  ومـع ذلـك، اتفـق عـلى أن يتـناول دلـيل الاشـتراع                

 ). أدناه٦٠انظر أيضا الفقرة . (يمكن أن يحدث في الممارسة الفعلية
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امل أنّ التميــيز قــد لا ينشــأ إلاّ عــندما لا يمكــن تقــديم مســوغ  وقــد لاحــظ الفــريق العــ -٣٥
الوارد في الفقرة    "متاحة عموما "مفهـوم   موضـوعي لاسـتخدام وسـيلة اتصـال معيـنة، فقـرر أنّ              

.  عـدم التميــيز لـنص عــلى عتــبر وسـيلة ل ين أ مكـررا ثانـيا المقــترحة، يمكـن    ٤الأخـيرة مـن المــادة   
 مكررا ثانيا الفقرتين الأولى والأخيرة   ٤يشمل نص المادة    وتـبعا لذلـك، قـرر الفـريق العامل أن           
 :المقترحتين وأن يصبح نصها كما يلي

المعلومات أو المستندات أو    ) إيصال(تضـمن الجهـة المشـترية أن تكون وسائل إرسال           " 
ــة      ــتحها قابلـ ــاءات وفـ ــديم العطـ ــات وتقـ ــد الجلسـ ــنها وعقـ ــبادلها أو تخزيـ ــرها أو تـ نشـ

 ."نون أو المقاولولمورداعموما لتي يستعملها وسائل اللاستعمال بسهولة مع ال

 مكررا على النحو التالي     ٤ثم اتفـق لاحقـا عـلى تجسـيد هـذه الصـيغة في أحكـام المادة                   -٣٦
 ): مكررا ثانيا بأكملها٤مع حذف المادة (

أي حكـم مـن أحكـام هذا القانون يتعلق بالاتصال أو بالكتابة أو بنشر المعلومات أو         " 
لعطــاءات في مظــروف مخــتوم أو بفــتح العطــاءات أو بقــيد في ســجل أو بعقــد  بــتقديم ا

 الوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو الوســائل المماثلــة شــملجلســة، يفســر عــلى أنــه ي
قابلــة  الـمخــتارة ائل، شــريطة أن تكــون الوســ]الــتي تجــرى تلــك الأنشــطة بواســطتها[
 ."نوالمقاولا عموما الموردون أو التي يستعملهلاستعمال بسهولة مع الوسائل ل

فـيما يـتعلق بالموضـع الـذي تـدرج فـيه الأحكـام المدمجـة المعدلة، اتفق على أن تشكّل            ف -٣٧
، مــادة ) أدنــاه٤٠ و٣٩انظــر الفقــرتين ( المقــترحة ٩هــذه الأحكــام، مــع بعــض أحكــام المــادة  

في عملية الاشتراء، ) في أوسع معانيها(مسـتقلة ترسـي مبدأ أساسيا بشأن استعمال الاتصالات         
لكــي تتــبع  (٥ مــتقدم مــن القــانون الــنموذجي، ربمــا بعــد المــادة  وضــعوأن توضــع بالــتالي في م

ســوف و). التسلســل الــزمني لعملــية الاشــتراء، أي قــبل أي تعــيين لهويــة المورديــن أو المقــاولين  
بالتالي  ويتعين   إلى تجسيد نطاق جديد موسع لها،     الأحكـام المدمجـة عنوانا جديدا       يـؤدي إعطـاء     

 .تبعا لذلك" التكافؤ الوظيفي"وإلى " الإتاحة"أو " سهولة المنال"تعديل الإشارات إلى معايير 

وأمـا فـيما يـتعلق بالـنص المقـترح لدلـيل الاشـتراع، فقـد اتفـق الفـريق العـامل عــلى أن             -٣٨
ل بشأن نص   أعـلاه، قـرار الفريق العام      ٣٤ و ٣٠يجسـد الدلـيل، بمعـزل عمـا ذُكـر في الفقـرتين              

 بــأن تكــون وســائل قائلــةيتوســع في الفكــرة ال‘ ١‘:  وأن٩ مكــررا ثانــيا و٤ مكــررا و٤المــواد 
 مـن مـنظور أنـه ينبغي للجهات المشترية،     ، عـلى سـبيل المـثال      ،وذلـك (الاتصـال مـتاحة عمومـا       

لــدى اختــيارها وســيلة الاتصــال لعملــية الاشــتراء المعنــية، أن تــراعي مــدى شــيوع الاتصــالات  
ــيف    والتك ــلة وكذلـــك تكالـ ــوق ذات الصـ ــية في السـ ــيات الإلكترونـ ــكنولوجـ ــائلتلـ  ؛ ) الوسـ
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يختلف من ولاية قضائية    يوضـح أن المسـوغ الموضـوعي لـلجوء إلى وسـيلة اتصـال معيـنة                 ‘ ٢‘و
يعــالج مســألتي الــتوافق والقابلــية للاســتخدام  ‘٣‘وإلى أخــرى ومــن عملــية اشــتراء إلى أخــرى؛ 

 مكــررا ثانــيا ٤ارة إلــيهما مــن الفقــرة الفرعــية الأخــيرة مــن المــادة التــبادلي اللــتين حذفــت الإشــ
كون، على سبيل   تكأن  (تطبيق اشتراطات أكثر صرامة     يفـيد بـأن مـن الممكن        ‘ ٤‘والمقـترحة؛   
ــثال، بم ــية أو  قتضــىالم ــاهدات دول ــية المــتعددة      تكــون  مع ــبل المصــارف الإنمائ ــن ق مفروضــة م
 ).الأطراف

  
 ،٢٨-٢٠، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42) (لاتالمراس(شكل الاتصالات  -٣ 

  )٥ و٤، الفقرتان A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1و
انظــر  (عدلــة مكــررا بصــيغتها الم٤، تقــرر أن تدمــج المــادة ٩في ســياق الــنظر في المــادة  -٣٩

ــرتين  ــلاه٣٧ و٣٦الفق ــرة  في)  أع ــادة  ) ١( مشــروع الفق ــن الم ــة    ٩م ــن الجه ــتي تقتضــي م ، ال
المشاركة في عملية   للمرة الأولى   تحدد الوسيلة التي اختارا للاتصال عندما تلتمس        المشـترية أن    
ــتراء،  ــك في الاش ــرة  وكذل ــادة  ) ٤(مشــروع الفق ــن الم ــح    ٩م ــتي تقتضــي أن تتضــمن اللوائ  ال

ــية الاتصــالات     ــناول موثوق ــا تت ــيها  وســهولة وســلامتها التنظيمــية للاشــتراء أحكام الوصــول إل
 .وسريتها

  
  مكرّرا المقترحة    ٥المادة   

 :قرر الفريق العامل أن ينظر في النص التالي في دورته التالية -٤٠

 ]عنوان المادة سيُنظر فيه أثناء الدورة العاشرة[ مكررا ٥المادة " 

أو بالكــتابة أو بنشــر [ أي حكــم مــن أحكــام هــذا القــانون يــتعلق بالاتصــال   )١( 
ــروف مخ ــ    ــاءات في مظ ــتقديم العط ــات أو ب ــيد في   المعلوم ــاءات أو بق ــتح العط توم أو بف

 الوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو شــمل، يفســر عــلى أنــه ي]ســجل أو بعقــد جلســة
 سائل، شـريطة أن تكون الو     ]الـتي تجـرى تلـك الأنشـطة بواسـطتها         [الوسـائل المماثلـة     

] عــادةأو [عمومــا الــتي يســتعملها مــع الوســائل بســهولة لاســتعمال قابلــة لالـمخــتارة 
 .نون أو المقاولوالمورد

المشار [ من الاتصالات     ذلك توفَّــر المسـتندات والإشـعارات والقـرارات وغير         )٢( 
 بـين المورديـن أو المقـاولين والجهـة المشترية، أو تقدم أو ترسـل               ]إلـيها في هـذا القـانون      

شــاركة  ملــلمرة الأولىبوســيلة الاتصــال الــتي تحددهــا الجهــة المشــترية عــندما تلــتمس    
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المورديـن أو المقـاولين في إجــراءات الاشـتراء، شـريطة أن تكــون الوسـيلة المحـددة قابلــة       
 .للاستعمال على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة

] لوائــح الاشــتراء التنظيمــية أو الجهــة المشــترية  ] [أن ترســيترســي أو يجــوز [ )٣( 
 .لة الوصول إليها وسريتهاتدابير لضمان موثوقية الاتصالات وسلامتها وسهو

هذا من أحكام    مـن هـذه المـادة أيضـا على أي حكم             ١تطـبق أحكـام الفقـرة        )٤[( 
القـانون يـتعلق بالكـتابة أو بنشـر المعلومـات أو بـتقديم العطاءات في مظروف مختوم أو            

 .]"بفتح العطاءات أو بقيد في سجل أو بعقد جلسة

ة الأولى مـــن المـــادة الـــواردة أعـــلاه لا تتـــناول وقـــد لاحـــظ الفـــريق العـــامل أنّ الفقـــر -٤١
الاتصـالات فحسـب، بـل كذلك الكتابة ونشر المعلومات وتقديم العطاءات في مظروف مختوم             

لكـن الفقرتين الثانية والثالثة اقتصرتا      . وفـتح العطـاءات والقـيد في السـجلات وعقـد الجلسـات            
ى أن ينظر في دورة لاحقة فيما إذا        واتفـق الفـريق العـامل عل      . عـلى تـناول الاتصـالات وحدهـا       

كـان ينـبغي إدراج هـذه البـنود الأخـرى في الفقـرة الأولى، أو بـدلا مـن ذلـك إدراجهـا كفقرة               
الـنص الـوارد بين     رابعـة منفصـلة في مشـروع المـادة، أو في موضـع آخـر مـن الـنص، وعـلى أنّ                       

 .ةعلّقالمالمسألة يجسد تلك ) ٤(و) ١(الأقواس المعقوفة في الفقرتين 

مـــن المـــادة الـــواردة أعـــلاه، اتفـــق عـــلى أن تقيـــيد عـــبارة ) ٢(وفـــيما يـــتعلّق بالفقـــرة  -٤٢
الواردة في الصيغة السابقة للنص     " المسـتندات والإشـعارات والقرارات وغيرها من الاتصالات       "

إلى أي اتصــالات تنشــأ في بغــية الإشــارة ينــبغي حذفــه، " المشــار إلــيها في هــذا القــانون"بعــبارة 
 ). أدناه٤٤انظر الفقرة ( المقترحة ٩ة الاشتراء، وأن يدخل التغيير نفسه على بقية المادة عملي

من المادة أعلاه، فقد لاحظ الفريق العامل أنّ الالتزامات         ) ٣(وأمـا فيما يتعلّق بالفقرة       -٤٣
ل على  ولذلك اتفق الفريق العام   . المنصـوص علـيها في بقـية المـادة تقع على عاتق الجهة المشترية             

الـنظر فـيما إذا كانـت الجهـة المشـترية، ولـيس الدولـة المشـترعة بواسـطة اللوائح التنظيمية، هي                  
الــتي ينــبغي أن تتــناول المســائل الــواردة في تلــك الفقــرة بشــأن موثوقــية الاتصــالات وســلامتها   

ــبغي       ــيما إذا كــان ين ــيها وســريتها، وف ــة    وســهولة الوصــول إل ــة المشــترية أو الدول ــاء الجه إعط
يجسد النص المقترح الوارد بين أقواس      و. هأو إلزامهما بالقيام ب   لمشـترعة الخـيار في القيام بذلك        ا

واتفــق أيضــا عــلى أن يتــناول دلــيل الاشــتراع بالتفصــيل مناقشــة . علّقــةمعقوفــة تلــك المســألة الم
 .المسائل المثارة بشأن موثوقية الاتصالات وسلامتها وسهولة الوصول إليها وسريتها
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  ٩المادة   
الـــتي تتـــناول شـــكل الاتصـــالات    و المقـــترحة ســـابقا،  ٩فـــيما يـــتعلّق ببقـــية المـــادة     -٤٤

وبــناء . ، اقــترح أن تعــالج المــادة اشــتراط أن تتضــمن الاتصــالات تســجيلا لمحــتواها)المراســلات(
 المــنقحة وذلــك عــلى ٩عــلى ذلــك، اتفــق الفــريق العــامل عــلى مواصــلة مداولاتــه بشــأن المــادة 

 :لنص التاليأساس ا

 )المراسلات( شكل الاتصالات -٩المادة " 

ــانون    )١(  ــذا القـ ــام هـ ــنا بأحكـ ــرىرهـ ــعارات    الأخـ ــتندات والإشـ ــون المسـ ، تكـ
 التي ينبغي أن    ]المشـار إلـيها في هـذا القـانون        [والقـرارات وغـير ذلـك مـن الاتصـالات           

ــتي     ــاول، أو ال ــة إلى مــورد أو مق ــبغي أن تقدمهــا الجهــة المشــترية أو الســلطة الإداري  ين
 لاتصاليقدمهـا مـورد أو مقـاول إلى الجهـة المشـترية في شـكل يوفـر تسـجيلا لمحـتوى ا                     

 .ه بالرجوع إليه لاحقاعمالويكون سهل المنال لكي يتسنى است

ــواد      )٢(  ــيها في الم  ) ٣ (١٢و) ٦(و) ٤ (٧يجــوز أن تجــرى الاتصــالات المشــار إل
 ) و( ىــــــإل) ب (٤٤و) ٣ (٣٧و) ١ (٣٦و) ١ (٣٤و) د) (١ (٣٢و) أ) (٢ (٣١و
] تحـدث هذه المواد لمراعاة التنقيحات التي تدخل على القانون النموذجي          ) [١ (٤٧و

تأكــيد للبــين المورديــن أو المقــاولين والجهــة المشــترية بوســيلة اتصــال لا توفــر تســجيلا   
في  شـريطة القـيام، عقـب ذلـك عـلى الفـور، بتأكيد الاتصال لمتلقيه                 ،لمحـتوى الاتصـال   

ــنال لكــي يتســنى اســت       ــر تســجيلا لمحــتوى الاتصــال ويكــون ســهل الم ه عمالشــكل يوفّ
 ."بالرجوع إليه لاحقا

تسجيل "وقـد اتفـق عـلى أنّ صـيغة المـادة المقترحة سابقا سوف تتغير من التزام بتوفير                    -٤٥
 ل، من أجل ضمان تسجيل محتوى الاتصا      "تسجيل لمحتوى الاتصال  "إلى التزام بتوفير    " لتأكـيد ل
 .حدوثهو
  
  نص دليل الاشتراع       

قـرر الفـريق العـامل عـدم الـنظر في نـص الدلـيل، الـذي سـتطرأ علـيه تغييرات في ضوء                         -٤٦
 .المناقشات التي تشهدها الدورة الحالية
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 ،A/CN.9/WG.I/WP.42(القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا  -٤ 
  )٦، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1، و٣٠ و٢٩الفقرتان 

إبـرام  " ("execution of a contract"طلـب الفـريق العـامل الاستعاضـة عـن الإشـارة إلى        -٤٧
 مكــررا بالإشــــارة إلى ) ١(في الجملــة الأخــيرة مــن الــنص الإنكلــيزي المقــترح للفقــرة  ") العقــد

"conclusion of a contract"  ــد تنش ــ ــية غــير مقصــودة ق ــا لأي دلالات تقن أ في بعــض ، تفادي
 ".execution"الولايات القضائية من استخدام كلمة 

مكــررا ثالــثا، اتفــق عــلى أن تســتخدم، في  ) ١(مكــررا و) ١(وفــيما يــتعلق بالفقــرتين  -٤٨
كلـتا الإشـارتين إلى ضـرورة نظر الدول المشترعة في قوانين التجارة الإلكترونية لضمان وفائها                

 مــن ةرعتلــك لإتاحـة المــرونة وتمكــين الــدول المش ــوذ" ســوف"ولــيس " ربمــا"بـالمطلوب، كــلمة  
 .مراعاة الظروف الواقعية المختلفة

  
 ،A/CN.9/WG.I/WP.42(اشتراط الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء  -٥ 

  )٧، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1، و٣٢ و٣١الفقرتان 
را المقترحة، لكي مكر) ب(لوحـظ أنـه ينـبغي لدليل الاشتراع أن يوضح نطاق الفقرة        -٤٩

معينة أو أي معايير أخرى مستخدمة لوسيلة الاتصال التي         حاسوبية  يبـين السجل أي برامجيات      
 .تختارها الجهة المشترية

 مكــررا ٥ولوحــظ أنــه ينــبغي جعــل الــنص الــوارد في دلــيل الاشــتراع مطابقــا لــلمادة    -٥٠
ة وســيلة لــتخزين المعلومــات في المقــترحة، وأنــه ينــبغي التوســع باشــتراط اختــيار الجهــة المشــتري  

المهلة المحددة لإعادة   ] تكون[حـتى تنقضي    "السـجل تسـمح بـأن تظـل المعلومـات سـهلة المـنال               
، لكي يشمل هذا الاشتراط     ]"قـد انقضـت   [ مـن القـانون الـنموذجي        ٥٢الـنظر بمقتضـى المـادة       

 .تنداتأي مهلة مختلفة قد يطبقها القانون في نظام معين على نظم الاحتفاظ بالمس

أن تكـون نظم الاحتفاظ   تضـمن   "الـوارد في عـبارة      واتفـق أيضـا عـلى حـذف الالـتزام            -٥١
وكان الاعتبار الطاغي هو . من النص)" أو قابلـة للاستخدام تبادليا (بالسـجلات مـتوافقة تمامـا      

أنّ المعلومـات الموجـودة في السـجل يمكـن إتاحـتها للأطـراف الثالثة التي يحق لها الحصول عليها            
 . أنّ اشتراطات سهولة المنال الواردة في النص كافية لمعالجة هذه المسألةو
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، A/CN.9/WG.I/WP.42تقديم العطاءات والاقتراحات وعروض الأسعار إلكترونيـا  -٦ 
  )٨، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1، و٣٤ و٣٣الفقرتان 

ونــيا همــا ضــرورة تعزيــز  إلكترالعطــاءاتلوحــظ أن ثمــة مفهومــين هــامين بشــأن تقــديم  -٥٢
وسيكون . الـثقة بالـنظم الإلكترونـية، وتحديد أهداف التعديلات المقترحة والعمل على تحقيقها            

نقـل الضـمانات الـتي توفـرها الوسائل التقليدية لتقديم العطاءات إلى البيئة الإلكترونية أمرا بالغ                 
ما يلزم اتخاذه من تدابير ومـن شـأن الأخـذ بأي نظام جديد أن يطرح مخاطر جديدة و             . الأهمـية 

 .للتخفيف منها، لا سيما في المرحلة الانتقالية

ولاحـظ الفـريق العـامل أنـه سـيكون مـن المهـم أن تبـين وثـائق الالـتماس وسـيلة تقديم                    -٥٣
وعـلى الـرغم مـن أنـه سـيتعين عـلى الجهة المشترية أن               . العطـاءات الـتي تخـتارها الجهـة المشـترية         

 مكررا المقترحة، فقد رئي أنه لا ضرورة لإيراد إشارة          ٥تراطات المـادة    تمتـثل في اختـيارها لاش ـ     
وبناء عليه، دعي   . من القانون النموذجي  ) أ) (٥ (٣٠صـريحة إلى تلـك الاشـتراطات في المـادة           

 . مكررا المقترحة٥إلى حذف الشرط الذي يشير في هذا النص إلى المادة 

ــبارة الم    -٥٤ ــامل أيضــا في الع ــريق الع ــلمـادة     ونظــر الف ــنص الأصــلي ل ــن ال ــا م ــترح حذفه  ق
كــتابة، وموقّعــا "مـن القــانون الــنموذجي الــتي تشــير إلى اشــتراط أن يقــدم العطــاء  ) أ) (٥( ٣٠

 ولوحـظ أنّ هـذه الاشـتراطات هـي ضمانات بالغة الأهمية لتقديم    ". علـيه، وفي مظـروف مخـتوم    
 .العطاءات

ــد م ــ   -٥٥ ــه في العدي ــية  وأُفــيد الفــريق العــامل أيضــا بأن ــزال الغالب ن الولايــات القضــائية لا ت
السـاحقة مـن العطـاءات تقـدم بالشـكل الورقـي التقلـيدي وأنّ الاشتراطات الآنفة الذكر تبقى                   

 .ملائمة

وأُبلـغ الفـريق العـامل بـأنّ بعـض الولايـات القضـائية سـعى إلى تفـادي العواقب التقنية                      -٥٦
وقيل إنه  . ة إلى قابلية توثيق هذه المستندات     لاشـتراط التوقـيع عـلى المسـتند الإلكـتروني بالإشار          

إذا تعــارض مــبدأ الحــياد الــتقني مــع المــبادئ الأساســية للقــانون الــنموذجي نفســه، كالاشــتراط   
ــتوم، ينــبغي أن تكــون الغلــبة للمــبادئ           ــيه وفي مظــروف مخ ــتابة وموقّعــا عل ــتقديم العطــاء ك ب

فإنه ضـمنا عـلى البيئة الورقية،       وبـناء علـيه، وإن كانـت هـذه الاشـتراطات تـنطوي              . الأساسـية 
 مكــررا ٥ولوحــظ أيضــا أن أحكــام المــادة  ). أ) (٥ (٣٠ينــبغي الاحــتفاظ ــا في نــص المــادة  

 .المقترحة تسمح بنقل هذه الضمانات إلى البيئة الإلكترونية باستخدام مبدأ التكافؤ الوظيفي

 العملية التي سائلع المولوحـظ أيضـا أنـه ينـبغي في هـذه المسـألة أن يعـالج دليل الاشترا               -٥٧
تنشــأ في حالــة الســماح بــتقديم العطــاءات إلكترونــيا، بمــا في ذلــك الضــمانات المُكافــئة للكــتابة  
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كاعــتماد العطــاء الإلكــتروني المشــفّر كمعــادل للعطــاء المقــدم في (والتوقـيع والمظــروف المخــتوم  
اء الإلكــتروني يضــاف إلى ذلــك أن مــن الممكــن لأي فــيروس أن يمحــو العطــ). مظــروف مخــتوم

) كمــا تفعــل بعــض الــنظم(وبــناء علــيه، يمكــن للدلــيل أن يوصــي . عــند فــتحه فيخــتفي العطــاء
باسـتخدام برامجـيات ماسـحة للفيروسـات للكشـف عـن أي مخاطـر محـتملة مـن هذا القبيل، مما                      

 .يعمل بدوره على زيادة كل من الثقة والشفافية في البيئة الإلكترونية

ل في كيفــية معالجــة احــتمال تعطّــل أي نظــام إلكــتروني لــتلقي       ونظــر الفــريق العــام   -٥٨
ولوحــظ أنــه ينــبغي ألا تــتحمل الجهــة المشــترية أي مســؤولية في حــال عــدم تلقــيها  . العطــاءات

عـلى الجهة المشترية سوى    لا تقـع    المـورد، و  يتحمـلها   تقـديم العطـاء إنمـا       المخاطـر في     ف -العطـاء   
ومـع ذلـك، رئـي أنّ من الممكن اتخاذ خطوات     . قـدم مسـؤولية إعطـاء إيصـال بـتلقي العطـاء الم          

للتخفــيف مــن المخاطــر في هــذا الصــدد، وذلــك، عــلى ســبيل المــثال، بالســماح بــتقديم نســخ      
وهو (مطابقـة للعطـاءات الأصلية في شكل مختلف من باب الاحتياط من احتمال تعطّل النظام                 

 إلى تغــيير ايســعويمكــن أن ن ورغــم الملاحظــة بــأنّ الموردي ــ). مــا أصــبحت تجــيزه بعــض الــنظم 
شـروط عطـاءام عـند تقـديم النسـخة المطابقـة للأصـل وأن ممارسـات من هذا القبيل لوحظت                

 . المحتملةساوئمن قبل، فقد رئي أنّ فوائد السماح بتقديم نسخ احتياطية تفوق الم

 من البلدان   وإضـافة إلى مـا تقـدم، أُبلـغ الفـريق العـامل بـأنّ الممارسـة المتـبعة في العديد                     -٥٩
وفي تلـك الحالات، يعمل بنظام      . هـي عـدم اشـتراط وسـيلة واحـدة حصـرية لـتقديم العطـاءات               

مخـــتلط يقـــدم فـــيه بعـــض المورديـــن عطـــاءام بالشـــكل التقلـــيدي والـــبعض الآخـــر بالشـــكل   
وتشـمل نمـاذج أخـرى مـن الـنظام المخـتلط استخدام أساليب اتصال مختلفة أثناء                 . (الإلكـتروني 
شـتراء وإعطاء الموردين الخيار بتقديم بعض أجزاء عطاءام، كالعينات أو الرسومات           عملـية الا  

أنّ السماح بنظام مختلط لا     ذكر  و). التقنـية أو الشـهادات القانونـية، في شـكل مـادي أو ورقي             
وتــبعا لذلــك، تقــرر أن . يعــزز الــثقة فحســب، بــل يــؤدي أيضــا إلى زيــادة معــدلات المشــاركة 

ــتقديم العطــاءات       يكــون باســتطاعة ا  ــيدية ل ــية التقل ــيلة الورق ــا الوس ــتار إم ــة المشــترية أن تخ لجه
وإما الوسيلة الإلكترونية أو كلتيهما، وأن يسمح القانون   ) عمومـا ) الاتصـالات (والمراسـلات   (

 .النموذجي صراحة باختيار أكثر من وسيلة واحدة

 باختيار وسيلة التقديم قد     ورغـم أنـه قيل للفريق العامل إنّ السماح للموردين أنفسهم           -٦٠
ويمكن أن  . يـؤدي إلى زيـادة المشـاركة، فقـد اتفـق عـلى أن يـترك أمـر الاختيار للجهة المشترية                    

يعطـى المـوردون حـق الطعـن إذا تصـرفت الجهة المشترية بطريقة تمييزية في ذلك الاختيار، وإلاّ                   
.  تحددها في وثائق الالتماسحسبمارية فعلـيهم الامتـثال لوسـيلة التقديم التي تختارها الجهة المشت          

الحالية من القانون   ) ٣ (٩ولوحـظ في هـذا الشـأن أنّ حكـم عـدم التميـيز الوارد في نص المادة                   
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الــنموذجي والــذي يســتهدف مــنع التميــيز في تطبــيق اختــيار وســيلة الاتصــال لا يــزال حكمــا    
وبناء على ذلك، قرر    . ذجي مكـررا المقـترحة مـن القانون النمو        ٥ملائمـا حـتى في ضـوء المـادة          

الفـريق العـامل أن يـنظر في دورتــه التالـية فـيما إذا كـان ينــبغي أن يحـتفظ بـنص صـريح بشــأن          
 .عدم التمييز، وإن كان الأمر كذلك، أن ينظر في موضعه

في هـذا الصـدد أنـه ينـبغي لدلـيل الاشـتراع أن يؤكد على أنّ استخدام        أيضـا   ولوحـظ    -٦١
ــنظم المخــتلطة   ــســيكون ال ــيلة الاتصــال       املائم ــد الأخــذ بوس ــية بع ــترة الانتقال ــناء الف  جــدا أث

عزز في الأمد الطويل    تالإلكترونـية في الاشـتراء، وأنّ اسـتخدام الوسـائل الإلكترونية وحدها سي            
 .حسب الاقتضاء

ــلمادة    -٦٢ " شــكل"يشــير إلى ) أ) (٥ (٣٠ولوحــظ فضــلا عــن ذلــك أنّ الــنص المقــترح ل
ولوحظ أنه  . تقديمها" وسيلة" مكررا المقترحة تشير إلى      ٥ أنّ المـادة     تقـديم العطـاءات، في حـين      

ينـبغي أن يكـون الحكمـان متسـقين في هـذا الشـأن وكذلـك في إشـارما إلى اشتراطات تقديم                  
كتابة وموقعا "العطـاء في مظـروف مخـتوم، وأنـه في حـال الـنص تحديـدا على أن يكون الشكل                     

مـن الضروري أن تستخدم في الإشارة إلى طريقة تقديم  ، ربمـا كـان   "علـيه وفي مظـروف مخـتوم     
 .لتحقيق الاتساق المتوخى" وسيلة"العطاءات كلمة 

وبـناء عـلى ذلـك، قـرر الفريق العامل أن ينظر في دورته القادمة في النص التالي للمادة                -٦٣
وقّعا عليه  كتابة وم ] بالوسـائل المحـددة في وثـائق الالتماس ويقدم        [يقـدم العطـاء     ): "أ) (٥ (٣٠

 ".وفي مظروف مختوم
  

 ، ٣٧-٣٥، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42(فتح العطاءات إلكترونيا  -٧ 
  )٩، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1و

أُبديـت ملاحظة مفادها أن استخدام مظروف مختوم في تقديم العطاءات، الذي نوقش              -٦٤
ح العطاءات، لأن وجود الختم ممهورا إلى في الـباب السـابق، هو أيضا سمة جوهرية في عملية فت       

 .حين مباشرة الفتح عنصر بالغ الأهمية من عناصر الثقة في هذه العملية

من القانون النموذجي، فقد لوحظ     ) ٤ (٣٣وأمـا فـيما يـتعلق بالـنص المقـترح لـلمادة              -٦٥
أو " نفسهفي الوقت   "أن الاشـتراط بـأن يكـون بإمكـان المورديـن مـتابعة عملـية فـتح العطاءات                   

، الذي من شأنه أن يشترط على       "على نحو متزامن  "ينـبغي الاستعاضة عنها بالتعبير      " في الحـال  "
الجهـة المشترية أن تقوم بفتح العطاءات الإلكترونية وتحميلها على موقع الويب المعني بعد ذلك               

وليس أكثر  عـلى الفـور، وهـو إجراء مكافئ لما هو مطبق في فتح العطاءات العمومية التقليدي                 
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إذا كان : "واقـترح أيضـا أن تكـون صيغة الجزء الأخير من النص المقترح كما يلي           . مشـقة مـنه   
على نحو متزامن عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو         فتح العطاءات    مـتابعة ] المورديـن  [بإمكـان 

 ". التي تستخدمها الجهة المشتريةالبصرية أو الوسائل المماثلة
  

 ، A/CN.9/WG.I/WP.42(ة بالاشتراء صلروني للمعلومات المتالنشر الإلكت -٨ 
  )١٠، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1، و٤٥-٣٨الفقرات 

  ٥المادة   
ــراف          -٦٦ ــتعددة الأط ــية الم ــتعملها المصــارف الإنمائ ــة وتس ــادة هام ــذه الم ــلى أن ه ــدد ع ش

. لاشـتراء في مختلف البلدان    كمعـيار قياسـي في تقديـر مسـتوى الشـفافية في اللوائـح التنظيمـية ل                
 واضـــحة قـــدر الإمكـــان، وألا تـــثقل بأعـــباء ٥واقـــترح أن تظـــل الأحكـــام الـــواردة في المـــادة 

 .اشتراطات مستفيضة

وأُبديت .  إلى أنه ينبغي الحفاظ على نطاق هذه المادة الحالي         سـائد وقـد ذهـب الـرأي ال       -٦٧
ي تحقيقه على حساب الاعتبارات   ملاحظـة بأنـه مـع أن هدف الشفافية هو هدف هام، لا ينبغ             

 . التكاليف وغيرها من الأعباء التي تقع على عاتق الجهات المشتريةمثلالهامة الأخرى، 

جميع القرارات القضائية   " إدراج إشارة إلى     صوابوقـد أُثـير التسـاؤل حـول مـدى است           -٦٨
ر، في بعــض فأُعــرب عــن دواعــي قلــق مــن أنــه ســوف يــتعذّ. في المــادة المــنقحة" بشـأن تطبــيقها 

الولايـات القضـائية، الامتـثال لاشـتراط وضـع هـذه المعلومـات في متـناول الجمهـور على الفور                 
وكـان مـن رأي بعـض الوفـود أن فـرض هذا الاشتراط ينبغي قصره على        . واسـتكمالها بانـتظام   

 .أيضا" ذات التطبيق العام"القرارات القضائية التي لها قيمة سوابق و

وقــيل إن هــذه العــبارة ". الاســتكمال بانــتظام"عــن معــنى عــبارة كمــا طُرحــت أســئلة  -٦٩
تسـعى إلى اسـتدراك الاشـتراط بتحديـث المعلومات المعنية، ويمكن أن يكون ذلك ثقيل العبء                 

 إلاّ عــلى قبــيلاشــتراط مــن هــذا الاقــترح أن لا يطــبق و. نــواع معيــنة مــن المعلومــاتبالنســبة لأ
ــح الاشــتراء التنظ   ــانون الاشــتراء ولوائ ــل تشــددا عــلى     ق ــيق نظــام أق ــبغي تطب يمــية، في حــين ين

 . مثلاالقرارات الإدارية

وأُثـيرت أيضا مسألة مفادها أنه ينبغي التفريق بين اشتراط وضع النصوص القانونية في               -٧٠
فقــيل إنــه في حــين أن الاشــتراط الأول يمكــن، في معظــم الحــالات، . المتــناول واشــتراط نشــرها
 فـيما يخـص جمـيع النصـوص القانونـية المُشار إليها في      عملـية الممارسـة ال الامتـثال لــه بسـهولة في     

المـادة، فـإن الاشـتراط الـثاني مـن شـأنه أن يـثير مشاكل عملية في الامتثال، وبخاصة إذا ما طُبق                



 

21  
 

A/CN.9/595  

لكن شدد، من الناحية الأخرى، على أن       . عـلى جمـيع القـرارات القضـائية والقـرارات الإداريـة           
 النصــوص القانونــية ســهلة المــنال يمكــن أن يكــون هــو أيضــا مــرهقا في    الاشــتراط يجعــل جمــيع 

 حيث إن القرارات القضائية والقرارات الإدارية قد تكون متاحة لكنها    مثلا، لـية عمالممارسـة ال  
 .قد لا تكون بالضرورة سهلة المنال

لنصوص تتناول الفقرة الأولى ا:  إلى فقرتين٥وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد لتقسيم المادة         -٧١
 ذات التطبيق   التنظيمية والإيعازات القـانون ولوائـح الاشـتراء       (القانونـية الـتي لا بـد مـن نشـرها            

؛ وتتـناول الثانـية القـرارات القضـائية والقـرارات الإدارية ذات الأهمية البالغة والتي ينبغي           )العـام 
ل مـن هاتين    واقـترح أن تطـبق اشـتراطات مخـتلفة عـلى ك ـ           . الحـرص عـلى اسـتكمالها باسـتمرار       

اشتراطاا أن تظل   رئي  بخصوص الفئة الأولى من النصوص القانونية،       ف. الفئـتين من المعلومات   
 بصيغتها الحالية، وجرى التشديد، بصفة خاصة، على أهمية مفهوم          ٥كمـا هـي علـيه في المـادة          

يما يتعلق  وف. في المادة " على الفور "التوقيـت المناسـب وذُكـر لذلـك أنه ينبغي الاحتفاظ بعبارة             
وتحدث على  "بالاشتراط  " وتستكمل بانتظام "بالفـئة الثانـية، سـوف يسـتعاض عـن الاشـتراط             

 ".أساس منتظم إن اقتضت الضرورة ذلك

وقـد ذهـب الـرأي السـائد إلى أنـه ينـبغي للأمانـة أن تضع هذا النهج في الحسبان حين                       -٧٢
زيد مـــن التفاصـــيل في الدلـــيل،  وأنـــه ينـــبغي إدراج المـــ٥قـــيامها بـــإعداد نـــص مـــنقّح لـــلمادة 

 إدراجها في لوائح الاشتراء، ومنها مثلا الوسائط والطرائق         صـوب وخصوصـا المسـائل الـتي يست      
 .المستخدمة في نشر المعلومات

فقد اقترح  . ٥وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد لاسـتبقاء الإضـافة الأولى المقـترحة في المـادة                    -٧٣
بشأن السياسات العامة في    "واردة فيها بإضافة العبارة     ال" معلومـات أخـرى   "تقيـيد الإشـارة إلى      

ــة الــنص" الاشــتراء ومــن ناحــية أخــرى، طُرحــت تســاؤلات عمــا إذا كانــت الصــيغة    . في اي
 سوف يكون لديها على أي حال ترعةالمقـترحة مناسـبة في القانون النموذجي، لأن الدولة المش      
 لم ذاا في القــانون الــنموذجي، وعمــا إخــيارات في إضــافة أحكــام إلى الأحكــام الموجــودة حالــي

 .تكن مشمولة من قبل في هدف الشفافية العام

ــرأي ال  -٧٤ ــبغي تجســيد جمــيع الإضــافات المحــتملة المقــترحة    ســائدوقــد ذهــب ال ــه ين  إلى أن
ــواردة  ــط    ال ــيل فق ــة في الدل ــواس المعقوف ــين الأق ــية،     . ب ــترح الإضــافة الثان ــدد مق ــترح أن يح واق

ــدول       الاشــتراطات الخاصــة ب  ــنفعة ال ــيه م ــا ف ــنموذجي وذلــك لم ــانون ال النشــر الموجــودة في الق
 ينـبغي إعـادة النظر في الإشارات الواردة إلى استكمال المعلومات            ،وفي هـذا السـياق    . ترعةالمش ـ

 .بانتظام، باعتبارها ثقيلة العبء وباعتبار أن المنافع المرجوة منها وهمية
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  "فرص الاشتراء المرتقبة     "الأحكام بشأن      
ــوص    -٧٥ ــنة بخصـ ــن آراء متبايـ ــرب عـ ــواب أُعـ ــانون   استصـ ــام في القـ ــذه الأحكـ إدراج هـ

، لأن هذه الأحكام تفضي إلى      ستصوبافمـن ناحية، قيل إن هذا النهج قد يكون م         . الـنموذجي 
إضـافة إلى ذلـك، بـين أن هـذا من     . الشـفافية في الاشـتراء العمومـي ومـن ثم إلى تعزيـز المنافسـة       

ون الــنموذجي في الجــزء ذي الصــلة متســقا مــع الاتفــاق المــتعلق بالاشــتراء  شــأنه أن يجعــل القــان
 .الحكومي الخاص بمنظمة التجارة العالمية

وقـد قُدمـت اقتراحات بتعديل الأحكام المقترحة على النحو التالي بحيث يبين بوضوح        -٧٦
وقت ممكن يجـوز لـلجهات المشـترية، في أسرع     : "أـا لـن تشـكّل دعـوات إلى تقـديم عطـاءات            

تحدد الدولة  [بعـد بدايـة السـنة المالـية، أن تنشـر معلومـات عـن فـرص الاشـتراء المرتقـبة خـلال                        
التالــية، ولا تشــكّل هــذه المعلومــات وثــائق الــتماس للعطــاءات أو أي أجــزاء  ]  الفــترةترعةالمشــ
ينبغي  "أو"  على يتعين"بالعبارة  " يجوز"كمـا قُـدم اقـتراح آخـر بالاستعاضـة عـن الفعل              ". مـنها 
غــير أن بعــض الوفــود أعــرب عــن رأي مفــاده أنــه إذا مــا أُريــد إدراج هــذه الأحكــام في     ". لـــ

وقُدم اقتراح  . القـانون الـنموذجي، فإـا ينـبغي أن تظـل متضـمنة معـنى التيسير لا معنى الإملاء                  
 .٥ إدراجها في المادة إمكانيةب

توضع الأحكام المقترحة في ومـن ناحـية أخرى، رأى بعض الوفود أن من الأنسب أن          -٧٧
 على الإملاء، لأن من شأا في تلك الحالة         تدلولم تؤيـد تلـك الوفـود جعـل الأحكام           . الدلـيل 

أن تفـرض اشـتراطات مـرهقة عـلى الجهـات المشـترية، مـن حيـث أنـه يمكـن أن تفهـم على أا                   
ر المعلومات  تقـترح فـرض معـيار جديـد أو خطـوة جديـدة عـلى الجهـة المشترية فيما يتعلق بنش                    

 .قبل التماس العطاءات

وقُـدم اقـتراح يدعـو الفـريق العـامل إلى أن يقـدر، لـدى الـنظر في هـذه المسـألة، ما إذا                          -٧٨
كـان مـن شـأن أسـلوب نشـر هـذا الـنوع مـن المعلومـات أن يكـون متسقاً مع أهداف القانون                         

 حكم تيسيري الـنموذجي، وإن كـان الأمـر كذلـك، مـا إذا كانـت الضـرورة ستقتضـي إدراج                
 .محدد في هذا الخصوص في القانون النموذجي بغية تشجيع ممارسة هذا الأسلوب

  
  نص دليل الاشتراع       

 من ٢الواردة في الفقرة " ويمكـن توفير حوافز "اقـترح حـذف الجملـة الـتي تـبدأ بعـبارة         -٧٩
كمــا ). ب(ب  مــن الــبا٢، والفقــرة )أ( مــن الــباب ٤، والجملــة الثانــية مــن الفقــرة  )أ(الــباب 

 ٢الواردة في الفقرة " ورغـم أن القانون النموذجي يقضي     "اقـترح، في الجملـة الـتي تـبدأ بعـبارة            
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 "وقــد يعمــل عــلى "، الاستعاضــة عــن الجــزء الأخــير مــن الجملــة الــبادئة بعــبارة   )أ(مــن الــباب 
 اعتبار  عة أن تـنظر في تكلفـة النشـر الإضـافي مـن خلال             تروينـبغي للـدول المش ـ    "بالعـبارة التالـية     

 ".المنافع التي قد تعود على المتلقّين
  

  )٤٨-٣٦، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42(المسائل المعلّقة  -٩ 
فـيما يـتعلق بالـنهج العـام إزاء إعـادة صياغة القانون النموذجي، أشير إلى أنه ينبغي أن                    -٨٠
في لفة  الــتعديلات عــند أدنى حــد وأن تصــاغ بأســلوب مــرن لتســتوعب الظــروف المخــت   بقىتــ

سهل الاستعمال  المنقّح  ولوحـظ أيضا أنه ينبغي أن يكون القانون النموذجي          .  المخـتلفة  الـبلدان 
 .قدر الإمكان

وفـيما يـتعلق بمـا إذا كان ينبغي التوسع بنطاق القانون النموذجي والدليل لكي يتناولا                 -٨١
المــراحل ويشــرك تخطــيط الاشــتراء وإدارة العقــود، أوضــح أن الاشــتراء يغطــي في الواقــع هــذه   

ولكــن لوحــظ أن بعـض هــذه المــراحل لا يــندرج في نطــاق تشــريعات  . أجهـزة عمومــية مخــتلفة 
إدارة (وقــانون العقــود ) تخطــيط الاشــتراء(الاشــتراء بــل في نطــاق التشــريعات المــتعلقة بالميزانــية 

راء ومـع ذلـك أشـير إلى أن هـذه المراحل هي أجزاء لا تتجزأ من عملية الاشت     ). العقـود شـؤون   
بأكمـلها، بحيـث يكـون لأي أوجـه قصـور في إحـدى المـراحل أثـر سلبي على المراحل الأخرى                      

وبـناء علـيه، أُكد     . أهداف القـانون الـنموذجي    الإضـرار ب ـ  وعملـية الاشـتراء عمومـا، مـع خطـر           
ة لاختــياره، أي لاحقــعــلى أن التنظــيم الصــحيح لكــل المــراحل المؤديــة إلى اختــيار المقــاول وال  

 . للقانون النموذجي، أمر بالغ الأهميةالنطاق الحالي

وبـناء عـلى مـا تقدم، أشار البعض إلى أنه إذا لم يكن عن طريق إرساء مبادئ عامة في      -٨٢
ــور أفضــل الممارســات في تخطــيط         ــة أم ــناول في جمل ــيل أن يت ــبغي للدل ــنموذجي، ين ــانون ال الق

وحظ من ناحية أخرى أنه قد      ول. الاشـتراء وإدارة العقـود بحيـث يغطـي عملـية الاشتراء برمتها            
يكـون مـن الأجـدى أن تعـالج مسـائل تخطـيط الاشـتراء بمفـردها في القـانون الـنموذجي الموسع                     

واستذكر الفريق العامل في    . تعقيداأو الدلـيل الموسـع، لأن تنظـيم إدارة العقـود مهمـة أكـثر                /و
 لتشييد المنشآت الصناعية    هـذا الصـدد دلـيل الأونسـيترال القـانوني بشأن صياغة العقود الدولية             

. الـذي يتـناول المسـائل السـابقة للـتعاقد كمـا يتـناول الأحكـام الخاصـة تحديـدا بعقود المنشآت                     
 .وأشير إلى أن مرحلة إدارة العقود تنظَّم في بعض الولايات القضائية بتشريعات مستقلة

لعامل سبق أن وفي سـياق تخطـيط الاشـتراء عـلى وجـه الـتحديد، أشـير إلى أن الفريق ا                  -٨٣
تطـرق إلى إحـدى المسـائل المتصـلة بمـرحلة تخطـيط الاشـتراء، وهـي نشـر المعلومـات عن فرص                       
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وأعـرب عـن التأيـيد لأن يشـجع الدلـيل على نشر هذه المعلومات في الدول                 . الاشـتراء المرتقـبة   
يد المشــترعة باعتــبار أن ذلــك يســاعد عــلى الإدارة الصــحيحة لعملــية الاشــتراء والتســيير الرش ــ  

ودعِـي إلى توخـي الحـذر فـيما يـتعلق بتضـمين القـانون النموذجي أي شيء خارج                . والشـفافية 
ــرونة           ــلى الم ــتراء خشــية القضــاء ع ــية تخطــيط الاش ــبغي أن تحكــم عمل ــتي ين ــبادئ ال حــدود الم

 إلى أن الدلـــيل أو أي أدوات أخـــرى يمكـــن اســـتحداثها شـــيروأُ. الضـــرورية في تلـــك المـــرحلة
اشـتراع القانون النموذجي وتنفيذه هما المكان المناسب لمناقشة التفاصيل           عـلى لمسـاعدة الـدول     

ومع ذلك، . المـتعلقة بتخطـيط الاشـتراء وبعـض الممارسـات الجـيدة الـتي ينـبغي التشـجيع عليها                
أشـير إلى أنـه قـد تكون هناك بعض الصعوبات العملية في إيجاد المعلومات والحلول ذات الصلة               

 .لاعتبار كل الظروف المحلية على اختلافهاالتي يمكن أن تأخذ في ا

ــبه القــانون الــنموذجي أو     -٨٤ وفي ســياق إدارة العقــود عــلى وجــه الــتحديد، اقــترح أن ين
في مرحلة اختيار المقاول، من ناحية، ما       ‘ ١‘الدلـيل الـدول المشترعة إلى المشاكل التي قد تنشأ           

ما يتعلق بالسعر النهائي الذي سيتعين قـد يكـون له تـأثير سـلبي عـلى إدارة العقـد، لا سـيما فـي         
في مــرحلة إدارة ‘ ٢‘عــلى الدولــة أن تدفعــه نظــير الســلع أو المنشــآت أو الخدمــات المقدمــة، و  

العقـد، مـن الناحـية الأخـرى، حيـثما يمكـن للتغـييرات أن تزيد السعر النهائي بقدر كبير وتنال                
واقترح أن يرشد الدليل    . ية للأطراف مـن سـلامة عملـية الاشتراء وتؤثّر سلبا في المصالح الشرع           

ــنع هــذه القضــايا المحــتملة         ــية م ــثما كــان ذلــك مناســبا وممكــنا، إلى كيف ــدول المشــترعة، حي ال
 .ومعالجتها

رعين فحسب،  توفـيما يـتعلق بطبـيعة الدلـيل، اقـترح ألاّ يكـون الدلـيل موجها إلى المش                  -٨٥
            وذجي واستخدامه ويكون موجها إلى     تنفيذ القانون النم  بشـأن   بـل أن يكـون أيضـا دلـيلا أعـم

في إطار دليل من هذا القبيل ليس بالأمر        تنظيمية  أن صياغة لوائح    اتفق على   و. جمهـور أعـرض   
 يفوق حتى ما يستلزمه القانون النموذجي       الوصف الدقيق الممكـن عملـيا لأا تستلزم قدرا من         

الممكــن أن يشــرح الدلــيل المــنقّح وأُلمــح إلى أنــه مــن .  للــنظم المتبايــنةاكــون مراعــييويتعــين أن 
ورئــي أن مــن الممكــن تضــمين . المســائل الــتي قــد يكــون مــن المهــم إيــرادها في لوائــح الاشــتراء 

جــدا لا ســيما إذا كانــت مرتكــزة عــلى  يمكــن أن تكــون مفــيدة الدلــيل أيضــا بــنودا نموذجــية، 
 تفضــيلوأعــرب عــن . الــتجربة العملــية لمخــتلف الجهــات المعنــية، بمــا فــيها المصــارف الإنمائــية   

في دلـيل الاشـتراع عـند الإشارة إلى المسائل التشريعية العامة            " سـوف "ولـيس   " ربمـا "اسـتخدام   
 .التي يتعين على الدول المشترعة معالجتها

قد يطلب بحيث أنه وقـرر الفـريق العـامل أن يتـناول هـذه المسـائل في الوقت المناسب،                -٨٦
 في مرحلتي ادةدراسة تعدد فيها المشاكل التي تصادف ع    تلـك المـرحلة أن تجـري         فيإلى الأمانـة    
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ــح       ــل طــرائق معالجــتها في مخــتلف اللوائ ــود وتحلّ ــية التنظيمــية تخطــيط الاشــتراء وإدارة العق المحل
 .والإقليمية والدولية

  
 مشاريع أحكام للتمكين من استخدام المناقصات الإلكترونية  -باء 

  )A/CN.9/WG.I/WP.43(القانون النموذجي  بمقتضى
  ملاحظات عامة -١ 

أوضـح أنـه عـند صياغة أي أحكام بشأن المناقصات الإلكترونية في القانون النموذجي             -٨٧
وفي الدلـيل، ينبغي أن توضع في الاعتبار أوضاع ومصالح البلدان التي ستكون على رأس قائمة                 

وج حـــتى الآن وأشـــير إلى أن القـــانون الـــنموذجي ر  . المســـتفيدين مـــن القـــانون الـــنموذجي   
، التي تشمل مبادئها الأساسية حظر      "يـالمعـيار الذهـب   "للمناقصـات التقلـيدية المفـتوحة بوصـفها         

الخصائص ، وهو ما يتعارض مع       لديه الـتفاوض ومـنح المـورد فرصة وحيدة لتقديم أفضل عطاء          
ــة ل ــية الملازم ــيمه    . لمناقصــات الإلكترون ــية وتنظ ــتراف بالمناقصــات الإلكترون ا في ويمكــن للاع

لنظام " يـالمعيار الذهب "القـانون الـنموذجي أن يعنيا الانحراف عن تلك المبادئ الأساسية وتمييع             
 .ناقصة المفتوحةتقديم الم

ولاحــظ الفــريق العــامل الــتطورات الــتي شــهدها اســتخدام المناقصــات الإلكترونــية          -٨٨
الإنمائية المتعددة  وتنظـيمها عـلى الصـعيدين الوطـني والإقلـيمي، كمـا لاحـظ موقـف المصـارف                   

وفي معرض إعادة التأكيد على أن المناقصات الإلكترونية تأتي بعدد          . الأطـراف في هـذا الصـدد      
مـن المخاطـر الجديـدة وقـد تـزيد مـن المخاطر الموجودة في البيئة التقليدية للمظاريف المختومة،                    

ــثير          ــامل في جمــيع المشــاكل الــتي ت ــريق الع ــبغي أن يــنظر الف ــا أنــه ين ــي عموم ها المناقصــات رئ
 . تنظيميةلوائحالإلكترونية لكي يصار إلى التخفيف منها على النحو الصحيح من خلال 

ــية، أن تحــدد أفضــل        -٨٩ ــة المناقصــات الإلكترون ــأن مــن الصــعب، نظــرا لحداث واعــترف ب
ــتعلقة   . الممارســـات في اســـتخدامها ورئـــي بالـــتالي أن تصـــاغ أحكـــام القـــانون الـــنموذجي المـ

. لكترونــية بــأعم عــبارات ممكــنة للســماح بــتطور الممارســة في هــذه المناقصــات  بالمناقصــات الإ
ء الإطــار القــانوني الأساســي لعمــلها، بالاســتناد إلى إرســاوقــيل في الوقــت نفســه إن مــن المهــم 

 غُفلية هوية    أن وذُكر. المناقصـات الإلكترونـية   عمـل   مـبادئ الاشـتراء العامـة والمـبادئ الخاصـة ب          
في بداية عملية الاشتراء  عليها  لموردين  طلاع ا  المواصفات بوضوح وإ   ددي ـمقدمـي العـروض وتح    

وأُكّــد أيضــا عــلى أهمــية الحفــاظ عــلى غُفلــية هويــة مقدمــي العــروض في .  اعتــبارات هامــةهــي
 . للمنافسة والتعامل المنصفوسعالسياق الأ
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ناقصات وقـيل إن الـتجربة الـتي خاضـتها ولايـة قضـائية واحـدة عـلى الأقـل في مجال الم                      -٩٠
اشــتراء فــيما يــتعلق بأن هــذه المناقصــات يمكــن أن تكــون أداة مكلفــة  دلّــت عــلى الإلكترونــية 

وبناء على ذلك،   . طلـبات جهـة مشـترية واحـدة فقـط نظـرا لاستئجار أطراف ثالثة كمقاولين               
 .جرى التشجيع على المشتريات الموحدة

سمح بأن يكون السعر    وكـان المفضـل في بـادئ الأمـر أن تصـاغ الأحكـام عـلى نحو ي                  -٩١
فالسماح بتطبيق معايير   . هـو المعـيار الوحـيد لمـنح العقـد عـند اسـتخدام المناقصـات الإلكترونية                

أخـرى غـير معـيار السـعر يمكـن أن يفتح مجال إساءة الاستخدام إذ يمكن إدراج عنصر ذاتي في                     
 الذي لا يمكن دونه     ورئي أن تحديد السعر الأدنى    . العملـية لدى محاولة قياس هذه المعايير كميا       

قــبول العطــاء يمكــن أن يمــثّل ضــمانا هامــا لإدارة المناقصــات الإلكترونــية عــلى الــنحو الواجــب  
 .ولمنع العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي

 إخضــاع الســلع العاديــة والســلع الأساســية للمناقصــات  تفضــيلوأُعــرب كذلــك عــن  -٩٢
يمكــن أن تتضــمن ) كخدمــات التنظــيف مــثلا(ت العاديــة وقــيل إنــه حــتى الخدمــا. الإلكترونــية

لحق الضرر  المناقصات الإلكترونية يمكن أن يمـن خلال  عناصـر النوعـية ومـن ثم فـإن الاشـتراء            
ومـن جهـة أخـرى، قـيل إن مـن غـير المستصـوب قصر المناقصات الإلكترونية                  . عنصـر النوعـية   ب

 هـذه المرحلة، التكهن بكيفية  عـلى أي نـوع محـدد مـن الاشـتراء، إذ سـيكون مـن الصـعب، في                 
وكمــا تبــين الــتجارب الــتي خاضــتها بعــض الــبلدان، يمكــن اشــتراء   . تطــور أداة الاشــتراء هــذه

النوعية هامة، وذلك باعتماد    عندما تكون    حـتى    ، المناقصـات الإلكترونـية    مـن خـلال   الخدمـات   
 .على تقييم جوانب النوعيةمنه ج ذي مرحلتين، تشتمل المرحلة الأولى 

 للمناقصـــات ١وأثـــير عـــدد مـــن الاعتراضـــات عـــلى الـــنص حصـــراً عـــلى الـــنموذج    -٩٣
فـترض مقدمـا أن تكـون العملـية مؤتمـتة بالكـامل، وهـو مـا لا يمكـن تحقيقه،                      ي الإلكترونـية لأن  

 .سيما في مرحلة انتقالية من مراحل التطور، دون احتمال استبعاد عدد كبير من الموردين لا

سلوب اشتراء قائم   أناقصـات الإلكترونـية لا ينـبغي أن تقتصـر عـلى             واتفـق عـلى أن الم      -٩٤
وينــبغي أن يســمح بالمناقصــات الإلكترونــية أيضــا باعتــبارها . بذاتــه، لــتفادي المســاس بــتطورها

 .شتراءلاأساليب ابعض مرحلة اختيارية في 
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 ، A/CN.9/WG.I/WP.43(شروط استخدام المناقصات الإلكترونية  -٢ 
  )٣٧ إلى ٩الفقرات من 

، باعتباره  "إجراءات المناقصة "اقـترح الـنص الـتالي بغـية إدراجـه في اية الفصل الثالث                -٩٥
، حيــث ينــبغي أن تدمــج فــيه جمــيع الأحكــام ذات "المناقصــات الإلكترونــية"بابــا جديــدا رابعــا 

 مكررا ٤٧ مكـررا والمادة  ٤٧الصـلة بالمناقصـات الإلكترونـية، بمـا فـيها الـنص المقـترح لـلمادة              
 :ثانيا

  شروط استخدام المناقصات الإلكترونية-] مكررا٣٦[المادة " 

يجـوز للجهة المشترية أن تضطلع بالاشتراء عن طريق مناقصة إلكترونية وفقا            "  
 :، في الظروف التالية] مكررا ثانيا٤٧ مكررا والمادة ٤٧[للمادة 

ــة المشــت      )أ(   ــوم الجه ــيا أن تق ــن الممكــن عمل ــثما يكــون م رية بصــوغ حي
 مواصفات مفصلة ودقيقة للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات؛ 

حيـثما تكون هناك سوق تنافسية تضم موردين أو مقاولين يتوقّع أن             )ب(  
يكونــوا مؤهلــين للمشــاركة في المناقصــة الإلكترونــية عــلى نحــو يضــمن وجــود منافســة 

 فعالة؛

 حيثما يتعلّق ذلك )ج(  

مـتاحة عموما في السوق؛     عمال وذات خصـائص     تبسـلع شـائعة الاس ـ     ‘١‘  
 أو

مـــتاحة عمال وذات خصـــائص بخدمـــات أو إنشـــاءات شـــائعة الاســـت ‘٢‘  
عمومــا في الســوق، وشــريطة أن تكــون الخدمــات أو الإنشــاءات ذات طبــيعة 

 بسيطة؛ و

يكــون الســعر هــو المعــيار الوحــيد الـمــراد اســتخدامه لــتحديد  عــندما  )د(  
 العرض الفائز؛

يكون السعر والمعايير الأخرى التي يمكن      عـندما   : ] عترخـيار للمش ـ  [ )ه(أو   
التعـبير عـنها بأرقـام أو تحويـلها إلى وحـدات نقدية ويمكن تقييمها آليا هي المعايير التي                   

 .]"ينبغي استخدامها لتحديد العرض الفائز
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مصوغا على نحو   لوحظ أا تمثّل حلا توفيقيا       التي   وأُعـرب عـن تأيـيد الصـيغة المقترحة         -٩٦
لإتاحــة اــال لــتطور المناقصــات الإلكترونــية ضــمن مــن الاتســاع والمــرونة يكفــي يتســم بقــدر 

وكان هناك اتفاق في الفريق العامل على أنه ينبغي أن تؤخذ           . حـدود عـدد مـن المعـالم القياسية        
 للحفاظ   مكـررا المقترحة باعتبارها حزمة واحدة، وذلك       ٣٦جمـيع الأحكـام الـواردة في المـادة          

 .على مفعول جميع الضمانات الواردة فيها

ومـن ناحـية أخـرى، أُبديـت ملاحظـة بـأن الـنص المقـترح يحـابي اعتبارات السعر على                      -٩٧
 ردا على ذلك أن تلك      ولوحظ. حسـاب النوعـية، وأنه ينبغي من ثم إعادة النظر في هذا النهج            

 الذي تكون فيه    ،في الاشتراء من الممكن    الحالـة متأصلة في المناقصات الإلكترونية، ومن ثم فإنه        
 تكــون أســاليب أخــرى تتــبع في أنه في الأهمــية، ـــالنوعــية أكــثر أهمــية مــن الســعر أو مســاوية ل 

ا إذا كانت هذه المادة توفّر تطمينات       ممقلق  العن دواعي   أيضا  وأُعرب  .  ملاءمة الاشـتراء أكـثر   
 أن مسألة الاستجابة قد تم تناولها في        ؤداهامبيد أنه أُثيرت نقطة     . كافـية فـيما يخـص الاستجابة      

 . مكررا٤٧المادة 

الإنشاءات "عبارة أن تستخدم : واقـترح عـدد مـن الـتعديلات بشـأن الـنص، كما يلي             -٩٨
بما يتسق مع مصطلحات القانون     (دائمـا بـين قوسـين معقوفـتين في النص بأجمعه            " أو الخدمـات  
، أن تحذف   )ج(ارة إلى الجهة المشترية؛ وفي الفقرة       ، أن تزال الإش   )أ(؛ وفي الفقـرة     )الـنموذجي 

" متاحة عموما في السوق "،أن تدرج عبارة    ‘٢‘) ج(؛ وفي الفقـرة الفرعية      "خصائصـها "كـلمة   
والمعايير "بعد عبارة   " وحدها"الاختـيارية، أن تـدرج كـلمة        ) ه(ضـمن معقوفـتين؛ وفي الفقـرة        

وموضـعها، وأن تدرج صيغة  " عتر للمش ـخـيار "، وأن يـنظر في مـدى ملاءمـة عـبارة        "الأخـرى 
، وأن يســـتعاض "تقـــيم بسلســـلة عملـــيات آلـــية"، وذلـــك مـــثل "تقيـــيمها آلـــيا"بديلـــة لعـــبارة 

) هـ( ةـوالفقرة الاختياري ) د(، وأن يشار إلى الفقرة      "العطاء"بالمصطلح  " العرض"المصطلح   عـن 
 ).د(باعتبارهما نصا بديلا للفقرة 

أبديـت ملاحظـة أيضـا بـأن تلك الفقرة قد تكون     ) أ(إلى الفقـرة  وفي معـرض الإشـارة       -٩٩
من القانون النموذجي، وأن الفريق العامل سيعاود ) د (٢٧حشـوا لا لزوم له على ضوء المادة   

، أُثـيرت تسـاؤلات أيضا حول ما        )ه(وفي معـرض الإشـارة إلى الفقـرة         . الـنظر في هـذه المسـألة      
 . القانون النموذجي أو نقلها إلى الدليلإذا كان ينبغي استبقاء هذه الفقرة في

الشـــروط عـــادة واقـــترح أن يوضـــح الدلـــيل أن الإنشـــاءات أو الخدمـــات لا تســـتوفي  -١٠٠
وقــد أُعــرب عــن . اللازمــة للمناقصــات الإلكترونــية، مــا لم تكــن ذات طبــيعة شــديدة البســاطة
الوثــــيقة  مــــن ٣٥تأيــــيد قــــوي لذلــــك الاقــــتراح، وأُشــــير في هــــذا الصــــدد إلى الفقــــرة        
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A/CN.9/WG.I/WP.43                 وخصوصـا الأحكـام الـواردة فـيها بشـأن السـلع الأساسـية، والتي قيل ،
وبين .  مكررا المقترحة  ٣٦المشفوع بالمادة   والدليل  المتعلق ب إنـه ينـبغي أن تظـل باعتبارها النص          

أيضــا أنـــه مـــع أن المــادة المقـــترحة تـــتوخى معــايير أخـــرى غـــير الســعر بخصـــوص المناقصـــات     
. كترونـية، ينـبغي أن ينـبه الدلـيل إلى الأخطـار الكامـنة إذا ما أُدرجت تلك المعايير الأخرى                   الإل

لا ) ب(المستعمل في الفقرة الفرعية     " مؤهلين "تعبيروقُـدم اقـتراح آخـر بـأن يوضـح الدلـيل أن              
ينـبغي أن يعـني أن مـن شأن الإثبات المسبق للأهلية أن يكون بالضرورة مشمولا في المناقصات                  

 .لإلكترونيةا

ومـن بـين الاعتـبارات الأخـرى الـتي اقـترح تجسـيدها في الدلـيل ضـرورة ضمان غُفلية                       -١٠١
الاشـتراط الـذي يقتضـي من ثم ألا تكون المناقصات           مـع الإشـارة إلى      (هويـة مقدمـي العـروض       
ــبل    جــرى ؛ وأن ت)إلا في شــكل إلكــتروني  ــية ق ــة وحــيدة وائ ــية في جول المناقصــات الإلكترون

 فائـز وذلـك بغـية مـنع إساءة استخدامها؛ وأن يظهر السعر الفائز في العقد، بما في ذلك                 اختـيار 
في حالــة الاتفاقــات الإطاريــة؛ وأن تحــدد إجــراءات فــتح وإقفــال المناقصــات بوضــوح مســبقا؛ 

واسـتمع الفريق   . وجـود عـدد كـاف مـن المورديـن المشـاركين لضـمان المنافسـة               وأن مـن المهـم      
ــبارات  ســعريةبــأن نــوع المعــايير غــير ال فــاده مالعــامل إلى رأي   يشــمل أوقــات التســليم والاعت

تلك واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن المناقصـة ينـبغي ألا تشـتمل على معايير أخرى غير              . التقنـية 
 ).ه(والفقرة الفرعية الاختيارية ) د(الواردة في الفقرة الفرعية 

توخاة مـن المناقصـات الإلكترونية باعتبارها       إضـافة إلى ذلـك، وحفاظـا عـلى المـنافع الم ـ            -١٠٢
أداة تتسـم بالكفـاءة، وتخفـيفا لوطـأة الصـعوبات في صـياغة المواصفات بدقة، اقترح أن يتوسع                   

 اعـتماد المفـردات والمصـطلحات الشـائعة في مجال الاشتراء التي من      صـواب الدلـيل في تبـيان است     
مات برموز أو بالإحالة المرجعية إلى المعايير شـأا أن تحـدد ماهـية السـلع أو الإنشاءات أو الخد            

واقترح أيضا استحداث   ). أي المنـتجات الموحـدة قياسـيا      (القياسـية العامـة المحـددة في الأسـواق          
قوائـم بالسـلع أو الإنشـاءات أو الخدمات غير الملائمة للمناقصات الإلكترونية، أو وضع قائمة                

ت الـتي مـن شـأا إن وجدت أن تجعل تلك            تصـف خصـائص السـلع أو الإنشـاءات أو الخدمـا           
في مقــــابل وضــــع (الســــلع أو الإنشــــاءات أو الخدمــــات ملائمــــة للمناقصــــات الإلكترونــــية  

 مــــن الوثــــيقة ٣٥وأُشــــير في هــــذا الصــــدد إلى الفقــــرة  ). إيجابــــية يصــــعب تحديــــثها قائمــــة
A/CN.9/WG.I/WP.43. 

 مكــررا ١٩في المــادة ، الــذي يظهــر "موحــدةذات مواصــفات "تعــبير وأمــا بخصــوص  -١٠٣
 مكــررا المقــترحة،  ٣٦ يــرد في المــادة  لا، والــذي A/CN.9/WG.I/WP.43المقــترحة في الوثــيقة  

لأنه عرضة لتفسيرات مختلفة، ومن     مـا مـؤداه أن مـن المفضل مؤقتا تجنب ذلك التعبير             أُعـرب ع  
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 أنه يرمي إلى    فقد ارتئي " عمالشـائعة الاسـت   "أمـا تعـبير     . ثم فقـد يـثير مـا يسـتدعي إعـادة الـنظر            
، مع ما ينطوي عليه من معنى مفهوم بسهولة  "مـتاحة عمومـا   "الهـدف نفسـه المـتوخى في تعـبير          

واتفـق أيضـا عـلى أنـه لـن يلزم           . ، ولكـن يمكـن اسـتبقاء التعـبيرين معـا          اتسـاقا وعـلى نحـو أكـثر       
ترح ومثـلما يتبين من الموضع المق     . موافقـة طـرف ثالـث عـلى اسـتخدام المناقصـات الإلكترونـية             

لــلمادة، كــان فهــم الفــريق العــامل هــو أن المناقصــات الإلكترونــية ســتكون أساســا جــزءا مــن    
، مـع عـدم اسـتبعاد إمكانية اتباع هذه الطريقة باعتبارها     )العطـاءات تقـديم   (إجـراءات المناقصـة     

 .طارية متعددة المراحلالإتفاقات لاأسلوبا قائما بذاته أو مرحلة في ا

ــ -١٠٤  مـــن الوثـــيقة ٣٢الفقـــرة المـــثال الـــوارد فــــي ة أن تعـــيد الـــنظر في وطُلـــب إلى الأمانـ
A/CN.9/WG.I/WP.43  ة مــن نــص الدلــيل المقــترح ٥، وكذلــك في الإضــافة الــواردة في الفقــرة 

 . مكررا١٩بشأن المادة 
  

 ، A/CN.9/WG.I/WP.43(الإجراءات في الفترة السابقة للمناقصة الإلكترونية  -٣ 
  )٥٣-٣٨الفقرات 

أن تتوخى   مكـررا المقـترحة؛ سـئل عمـا إذا كانـت هـذه المـادة                 ٤٧فـيما يـتعلق بالمـادة        -١٠٥
وقيل للفريق العامل إن هذه المادة لا       . مـن المناقصـة الإلكترونـية قـبل إقفالها         المـوردون    ينسـحب 

بمواصلة كفالة وجود    الجهـة المشـترية      الـتزام تتضـمن أي حكـم صـريح في هـذا الصـدد، ولكـن               
وقيل للفريق  .  لـلموردين بالفعل أن ينسحبوا من المناقصة       يمكـن يعـني ضـمنا أنـه       منافسـة كافـية     

العـامل أيضـا إن بعض الولايات القضائية لا تجيز للموردين الانسحاب متى التزموا بالمشاركة               
 .في المناقصة الإلكترونية

: ير فيهما ولوحـظ كذلـك أن ثمة نوعين مختلفين من المناقصات الإلكترونية يمكن التفك             -١٠٦
     تخذ سلسلة الخطوات الكاملة المتخذة في أي إجراء من إجراءات المناقصة  ففـي الـنوع الأول، ت

ــاء الأولي ومؤهــلات المورديــن،         ــدى اســتجابة العط ــيم م ــا في ذلــك تقي ــة، بم ــع العادي جمــيع م
 د،ويدعـى جمـيع المورديـن المؤهلـين، فيما بع         . الضـمانات الـتي يوفـرها نظـام المظـروف المخـتوم           

ــز    ــتي ســتحدد الفائ ــية ال ــوردون، في مــثل هــذا   . للمشــاركة في المناقصــة الإلكترون ويســتطيع الم
الـنظام، الانسحاب لأن التقييم السابق للمناقصة الإلكترونية يكفل أن يكون بإمكان الفائز أن              

 .ينفذ العقد

لا أي ضــبط وفي الــنوع الــثاني مــن المناقصــة الإلكترونــية، لا يجــرى أي تقيــيم أولي و   -١٠٧
ووجــه انتــباه . لمــدى اســتجابة العطــاء أو لمؤهــلات المــورد إلا بعــد إقفــال المناقصــة الإلكترونــية 
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الفـريق العـامل إلى وجـود مناقصـات إلكترونـية تجـرى ذه الطريقة، وإلى أن هذه الإجراءات                   
ساسة التي  الغـش في عملـية المناقصـة الإلكترونـية، لأن المعلومات الح          مخاطـر يمكـن أن تقلّـل مـن        

ــا       ــية ذا ــبل المناقصــة الإلكترون ــتاحة ق ــا في العطــاء الأولي لا تكــون م ــذا . يمكــن توفيره وفي ه
 تأكــيد قــبولهم بالمواصــفات وأهليــتهم للمشــاركة في عملــية      بمجــردالمــوردون وم الــنظام، يق ــ

دى ولوحـظ أن تقييم م .  بـدء المناقصـة الإلكترونـية   لـدى الحاسـوبي المباشـر   بالاتصـال   الاشـتراء   
أن المورد الفائز غير مؤهل     خطر تبين   الاسـتجابة والمؤهـلات اللاحق للمناقصة الإلكترونية يثير         

وفقا لقواعد  (، وفي هـذه الحالـة يمـنح العقـد لمـورد آخـر                للمتطلـبات  سـتجيب لا ي أو أن عطـاءه     
أن ينفذ أي ضمان بأن يكون باستطاعة المورد الفائز   م  هذا النظا ه لا يوجد في     وبمـا أن ـ  ). محـددة 

 .العقد، فمن غير المستصوب السماح للموردين بالانسحاب من المناقصة

لتمكين ا يكفي ورأى الفـريق العـامل أنـه ينـبغي أن يكـون القـانون الـنموذجي مـرنا بم ـ            -١٠٨
العمـل بـأي مـن هذيـن الـنظامين، شـريطة وجـود مـا يكفـي مـن الضـمانات للوقايـة مـن الغش                    

 مكررا المقترحة بحيث تتيح     ٤٧ العامل إعادة صياغة المادة      وطلـب الفـريق   . وإسـاءة الاسـتعمال   
 على أنه ٢وفيما يتعلق بالنص الحالي، اتفق على أن تنص الفقرة . مـرونة كافـية في هـذا الصدد     

 المُشــار إلــيه سـابقا، يقــدم المــوردون أو  ،الـنوع الأول مــن المناقصــات الإلكترونـية  إذا مـا ارتــئي  
واتفق كذلك على   .  عطـاءات أولـية تكـون كاملة من جميع الجوانب          المقـاولون، قـبل المناقصـة،     
أنسب من  تعبير  ، وعلى السعي إلى إيجاد      "العروض"إلى  لا  " العطاءات"أن تشـير هذه المادة إلى       

 .لأقسام العطاء التي ستخضع للمناقصة الإلكترونية" العناصر "تعبير

 أن يوضح أن الأحكام الواردة في      ورأى الفـريق العـامل أن نـص دلـيل الاشتراع ينبغي            -١٠٩
لســماح بــأن تســتخدم المناقصــات  بغــية االقــانون الــنموذجي قصــد ــا أن تتــيح مــرونة كافــية   

 أعلاه، استنادا إلى الظروف     ١٠٧ و ١٠٦ في الفقرتين    تينالإلكترونـية بـأي مـن الطريقـتين المبين        
ول الضمانات التي ينبغي أن     وإضـافة إلى ذلـك، ينـبغي للدلـيل أن يتـنا           . السـائدة في الـبلد المعـني      

توضـع للسـماح بـأي مـن الـنظامين أن يعمـل عـلى نحـو متسـق مـع أهـداف القانون النموذجي               
والإجـراءات الرئيسـية الواردة فيه، بما في ذلك أي اختلافات بين المناقصات الإلكترونية وتلك               

 .الإجراءات الرئيسية

ناقصــة الإلكترونــية وكفالــة المنافســة وفــيما يــتعلق بإمكانــية انســحاب المورديــن مــن الم  -١١٠
 :على ما يلي) د (٣الفعالة، اتفق على أن تنص الفقرة 

تكفــل الجهــة المشــترية أن يكــون عــدد المورديــن أو المقــاولين المدعويــن للمشــاركة في " 
فــإذا كــان عــدد المورديــن أو    . لكترونــية كافــيا لكفالــة المنافســة الفعالــة    المناقصــة الإ
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يجوز [في أي وقـت قبل إقفال المناقصة، غير كاف، في رأي الجهة المشترية،         المقـاولين،   
 ".الجهة المشترية أن تسحب المناقصة الإلكترونية] يتعين على/لـ

، فـيما إذا كـان ينـبغي أن يتاح          تالـية واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يـنظر، في دورتـه ال               -١١١
 تلــكأو أن يــتعين علــيها ســحبها في مــثل لــلجهة المشــترية خــيار ســحب المناقصــة الإلكترونــية  

الظــروف، وذلــك في ضــوء مــا إذا كــان ينــبغي الســماح لــلموردين بالانســحاب مــن المناقصــة   
ورأى الفـريق العـامل أن نـص دلـيل الاشتراع ينبغي أن يتناول الوقت الذي     . الإلكترونـية أم لا   

 منها قبل   يقة الانسحاب يجـوز فـيه لـلموردين الانسـحاب مـن عملـية المناقصـة الإلكترونية وطر               
 .إقفالها

 الحواشي   

لى  قدم ممثلو مصرف التنمية الأفريقي والكوميسا ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية إ  (1)  
 في مجال الاشتراء   هذه المؤسساتويرد ملخص لأعمال . الفريق العامل معلومات موجزة في هذا الصدد

 .A/CN.9/598/Add.1 العمومي في الوثيقة 
 .٦٠/٢١قرار الجمعية العامة  (2) 
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